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  :مقدمة

تعد الضحیة أو المجني علیه الطرف الثاني فى جریمة الاتجار فى البشر، السلعة التى یقع 

علیها فعل الاسترقاق، الاستغلال الجنسي فى الدعارة أو العروض الداعرة، وغیر ذلك من صور 

من  ١/١عرفت المادة ، وقد )١(الاتجار فى البشر الواردة في القوانین الوطنیة والاتفاقیات الدولیة 

لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة ومعاملة  ١٩٨٥إعلان مبادئ الأمم المتحدة الصادر عام 

المجرمین الضحایا بأنهم الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردي أو جماعي، بما فى ذلك الضرر 

ع البدني أو العقلي، أو المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة، أو الحرمان بصورة كبیرة من التمت

بحقوقهم الأساسیة من خلال الأفعال أو حالات الإهمال التى تشكل مخالفة للقوانین الجنائیة 

  .)٢(النافذة فى الدول الأعضاء، بما فى ذلك القوانین التى تجرم إساءة استخدام السلطة

/ب من القرار الصادر ١یمكن الاشارة الى تعریف الضحیة في موضع آخر، وهى المادة 

رفت الضحیة في مجال الاجراءات ٨، التى ع١٥/٣/٢٠٠١عن مجلس الاتحاد الأوربى بتاریخ 

الجنائیة بقولها الضحیة هو شخص طبیعى أصیب بضرر بدنى أو عقلى أو معاناه نفسیة أو 

رة، جراء فعل أو حالات إهمال، والتى تشكل انتهاكاً للقوانین الجنائیة خسارة اقتصادیة بصورة مباش

الضحیة بأنه  ٢٠٠٤من اتفاقیة الأسیان لعام e-2)في الدولة العضو، كما عرفت المادة (

  الشخص الذى خضع للاتجار به وفق تعریف الاتجار فى البشر الوارد فى هذه الاتفاقیة .

لوطني، فقد عرفت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من وبشأن تعریف الضحیة علي الصعید ا

الشخص الطبیعي الذى  "الضحیة بأنه ٢٠١٠لسنة  ٦٤قانون الاتجار في البشر المصري رقم 

تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي، وعلي الأخص الضرر البدني، أو النفسي أو العقلي أو 

ناجمة مباشرة عن جریمة من الجرائم الخسارة الاقتصادیة، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة 

المنصوص علیها فى هذا القانون، وهو ذات التعریف الوارد فى الفقرة الثانیة من المادة الأولي من 

 ٣٠٢٨، والصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم ٢٠١٠لسنة  ٦٤اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 

  .)٣(فضل حذف هذا التعریف من اللائحة ، وهو ما یعد تكراراً له محل له، بما ی٢٠١٠لسنة 

فى ضوء ما سبق بیانه من تعریف ومعطیات، یمكننا القول أن الضحیة هو كل شخص 

طبیعى وقع علیه السلوك الاجرامى المكون لجریمة الاتجار فى بالبشر، وتم التعامل فى شخصه 

                                                           

 .١٢٦، ص٢٠١٩د. غادة حلمي أحمد: الإتجار بالبشر وحقوق الإنسان، دار النهضة العربیة،  )١(

د. جعفر خدیجة:  ،١٩٨٥نوفمبر  ٢٩)، الصادر بتاریخ ٤٠/٣٤قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ( )٢(

جرائم الإتجار في البشر في القانون الدولي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي 

 .١٢٧، ص٢٠١٩لیابس، الجزائر 

 –، دار النهضة العربیة ١وي: شرح قانون مكافحة الإتجار بالبشر، طد. محمد الشها- )أ/ عادل الشهاوي٣(

  .١٧، ص٢٠٢٠القاهرة، 
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ستغلال فىأى صورة كان باحدى الوسائل الاجرامیة المختلفة التى وردت فى القانون، ثم تعرض للا

  علیها.

أما النوع الثانى من الضحایا فهو الضحیة المحتملة، التى تنتمي إلى مجموعة معرضة 

للخطر، ولدیه قابلیة خاصة لأن یكون عرضة للإتجار به، وهو ما یستوجب بالضرورة اتخاذ 

علیة. أما النوع التدابیر الخاصة للحیلولة دون تحول الضحیة المحتملة إلى ضحیة حقیقیة أو ف

الثالث من الضحایا فهو الضحیة المفترضة، وهو شخص تم الاتجار به، ولكن لم یتم التعرف 

، وقد تكون الضحیة ثانویة، فهي من )١(علیه، ومن ثم فهو یقع خارج نطاق الحمایة القانونیة 

تضرر لحقه ضرر مادي أو معنوي، وكان له صلة بالمجني علیه، سواء كانت صلة قرابة، أو 

  .)٢(جراء ما وقع علي المجني علیه من سلوك إجرامى

فى كل الاحوال، تتمیز الضحیة بالضعف، وهو ما یبین من الأعمال التحضیریة لجریمة 

مكافحة مكافحة الجریمة المنظمة وبروتوكالاتها، والتى جاء بها ان استغلال حالة الضعف تفهم 

لشخص المعنى أى بدیل حقیقى أو معقول، على انها تشیر الى أى وضع لا یكون فیه لدى ا

  سوى الخضوع والاستغلال المقصود .

وأما عن التعریف القضائي للضحیة، فنحیل بشأنه إلى تعریف المحكمة الأوربیة لحقوق 

من البروتوكول الاختیاري لمنع  ٢٥الإنسان، التى عرفت كلمة (ضحیة)، الواردة في المادة 

ذلك الشخص أو الأشخاص المعنیین، نتیجة تعرضهم لضرر، الاتجار بالبشر بأنه یشیر إلي 

الذي قد یكون بفعل إیجابي أو بفعل سلبي، مثل الامتناع عن أداء فعل أوجب القانون الدولي أو 

اتفاقیة دولیة القیام به.وعلى خلاف التعریف السابق للضحیة، فقد أشارت لجنة حقوق الانسان في 

ر المباشرین یمكنهم الاستفادة، وأقرت به المحكمة الأوربیة الأمم المتحدة الى أن الضحایا غی

من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، هو  ٤١لحقوق الإنسان، وذلك بالمعني الوارد في المادة 

المبدأ الذي لاقي تطبیقاً له في قضاء المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان، كما هو الحال في قضیة 

Kurt c. Turquie ، التىاعتبرت أطفال الضحیة فى جریمة الاتجار بالبشر، الذین قد یتعرض

  .)٣(للقتل نتیجة هذه الجریمة، یعدون خلفاً له فى الذمة المالیة

                                                           

، متاح علي ٥د. یحي مطر: أحكام قانونیة عامة لمكافحة الاتجار بالبشر من منظور دولي مقارن، ص) ١(

  الرابط: 

www.protectionproject.org/docs/charts 

الجنائیة لضحایا الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب والدراسات )د/علي عباس الشویخ: الحمایة ٢(

  .٢٠٥، ص٢٠١٩العربیة، 

(3) Amuurc. France, Requête n° 1977/92, Arrêt, para 36. 
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وإزاء هذا الوضع لضحایا جریمة الإتجار بالبشر، عملت المواثیق الدولیة والقوانین الوطنیة 

أوطانهم، الحق فى التعویض الجابر  على ضمان حقوق هؤلاء الضحایا، مثل حق العودة إلي

للضرر عن كل عناصره المادیة والمعنویة، فضلاً عن الحق فى المسكن الآمن، والحق فى 

  الرعایة الصحیة، البدنیة منها والنفسیة.

وحمایة لهؤلاء الضحایا وثائق ثبوتیة، والحق فى الحصول على تصاریح إقامة مؤقتة، لحین 

جدیدها هذه التصاریح بعد ذلك إذا ما وجدت الدول التى وقعت جریمة الانتهاء من التحقیقات، وت

الإتجار بالبشر على أراضیها إذ أنه لیس هناك ما یمنع منح الضحایا مثل هذه التصاریح، ما لم 

  فى تلك الدول. یكن هؤلاء الضحایا یشكلون خطراً على الأمن القومى

  إشكالیة الدراسة

نتهاك حقوقها، لذلك بات من الأهمیة بمكان معرفة تتعرض ضحایا الإتجار بالبشر لا

حقوق هؤلاء الضحایا، والعمل على حمایتها فى المواثیق الدولیة والقوانین الوطنیة، والتى تشتمل 

على الحق فى المسكن، الحق فى الخصوصیة، الحق فى التعویض العادل، الجابر للضرر الذى 

ین هؤلاء الضحایا من التمسك بها، فضلاً عن لحق بهم جراء تعرضهم للإتجار بالبشر، وتمك

تعریف رجال فرض القانون بحقوق ضحایا الإتجار بالبشر، والعمل على تمكینهم منها حال 

  تعرضهم للإتجار بالبشر.

  أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة الدراسة الحالیة فى دراستها المفصلة لحقوق ضحایا الإتجار بالبشر على 

فى قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، أو فى البروتوكولات الدولیة، المستوى العالمي، سواء 

تلك الحقوق التي قد تخفى على الكثیر من الضحایا، لیس هذا فحسب، بل وعلى سلطات فرض 

  القانون ذاتها.

  منهج الدراسة

التحلیلي، من خلال وصف  لأغراض الدراسة الحالیة، فقد تم استخدام المنهج الوصفي

انتهاكات ضحایا الإتجار بالبشر، وتحلیلها فى ضوء قرارات المنظمات الدولیة، مثل صور 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة، كذلك المواثیق الدولیة، مثل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

  المنظمة، وفى ضوء القوانین الوطنیة وأحكام القضاء.

  هیكل الدراسة

یعالج الفصل الأول الأسس القانونیة المقررة لحمایة ضحایا  تتكون الدراسة من فصلین،

الاتجار بالبشر فى النطاق الدولى، بینما یعالج الفصل الثانى الأسس القانونیة المقررة لحمایة 

  ضحایا الاتجار بالبشر فى النطاق الوطني، وهو ما نعالجه على النحو التالى:
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  الفصل الأول

  القواعد القانونیة المقررة لحمایة ضحایا الاتجار بالبشر 

  فى النطاق الدولى 

كان لحقوق ضحایا الإتجار بالبشر نصیب من الحمایة الدولیة، سواء كان ذلك فى قرارات 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة، أو فى المواثیق الدولیة، مثل اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

  المنظمة.

  المبحث الأول

  القواعد القانونیة المقررة لحمایة ضحایا الاتجار بالبشر 

  في قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة

أصدرت الأمم المتحدة مجموعة من القرارات التى تعزز حقوق ضحایا جریمة الاتجار فى 

الحكومات إلى  ٦٧/٥٥من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  ١٣البشر، إذ تنص الفقرة 

النظر فى أن تمنع فى إطار قوانینها الداخلیة، ووفق سیاساتها العامة الوطنیة محاكمة ضحایا 

الاتجار فى البشر، خاصة النساء والفتیات على دخولهم الدولة، أو إقامتهم فیها على نحو غیر 

  .)١(قانوني، آخذة في الاعتبار أنهم ضحایا جریمة

لعامة للأمم المتحدة إعلان المبادئ الأساسیة للعدالة المتعلقة من جانبها أصدرت الجمعیة ا

بضحایا الجریمة وإساءة استخدام السلطة، والتى تنص على ضرورة حصول الضحایا على 

  .)٢(المساعدة المادیة، الطبیة والنفسیة والاجتماعیة التى یحتاجون إلیها

متحدة قراراً ناشد فیه الدول ، تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم ال٢٠١٣وفي عام 

والشركات بضرورة العمل علي تعزیز تشریعاتها، والقیام بالمبادرات التى تهدف إلي قمع الاتجار 

  بالبشر، بهدف استغلالهم فى العمل، خلال سلسلة الإمداد.

بتاریخ  ١٣٧/٥٨، أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار رقم ٢٠٠٥أما فى عام 

، ودعت فیه الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة إلي تسییر التعاون الدولي في ٢٢/١٢/٢٠٠٥

مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتعویض ضحایاه، واعتمدت دلیلاً لمناقشة هذه الظاهرة في 

                                                           
د. حسن یوسف ، ٥١٦) د. غادة حلمي أحمد: الإتجار بالبشر وحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص(١

مصطفي مقابلة: ضمانات الضحیة في جرائم الإتجار بالبشر، وفقاً لبروتوكول بالیرمو وبعض التشریعات 

  .٥٣١، ص٢٠١٦، ١، ج١٨، عدد كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهرالعربیة، 

(2)Pierre F. K. Kandolo, Réparations en droits de la personne et en droit 

international humanitaire: problèmes et perspectives pour les victimes en 

Républiquedémocratique du Congo, Ph D These, Université de Montréal, 

2017, p.191. 



١٤٢ 
 

مؤتمرها الحادي عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة، الذى عقد في بانكوك خلال الفترة من 

  . )١(٢٠٠٥أبریل  ٢٦- ١٨

دیسمبر  ٢٠بتاریخ  ٥٩/١٥٦ومن قبل، صدر قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

، الذى حث الدول الأعضاء علي تجریم الاتجار بالأعضاء البشریة، باعتبارها صورة من ٢٠٠٤

  صور الاتجار بالبشر والمعاقبة على استئصالها والاتجار فیها على نحو غیر مشروع.

أن قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة جرائم الاتجار  ومن ثم یمكن القول

بالبشر عنیت بصورة أساسیة بوضع إطار عام للتعاون الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، 

دون وضع آلیات تنفیذیة لذلك، وهو الأمر الذى یمكن إرجاعه إلي تضمین هذه الآلیات فى 

  ت الصلة.نصوص الاتفاقیات الدولیة ذا

  

   

                                                           

  .٦، ص٢٠٠٩ائم الإتجار بالبشر، دار النهضة، د. أحمد لطفي السید مرعي: استراتیجیة مكافحة جر  )١(
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  المبحث الثاني

  القواعد القانونیة المقررة لحمایة ضحایا الاتجار بالبشر 

  فى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة

من خلال مراجعة نصوص اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة الصادرة 

الأسس القانونیة لحمایة ضحایا الاتجار  نجد أن مادتها الخامسة والعشرین قد أرست ٢٠٠٠عام

  فى البشر، والتى یمكننا بیانها على النحو التالي:

ب من اتفاقیة الأمم - ٢- ١تم النص علي حق الضحایا فى الحرمة الشخصیة فى المادة 

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة علي مجموعة من التدابیر لجعل المحاكمة سریة، لحمایة 

لشهود من الأعمال الانتقامیة التي قد یتعرضوا لها من قبل الجناة، خاصة وأنه المجني علیهم وا

  من سمات جریمة الاتجار فى البشر أنها جریمة منظمة.

ویتعین على كل دولة طرف اتخاذ تدابیر ملائمة فى حدود إمكانیاتها لتوفیر المساعدة 

في حالة تعرضهم للتهدید بالانتقام أو والحمایة لضحایا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة، خصوصاً 

الترهیب، ومنع تعرض هؤلاء الضحایا للمطاردة من جانب الجماعات المنظمة لحملها علي 

العدول عن أقوالها فى التحقیقات، وعدم تعرضهم للإكراه، یستوي في ذلك أن یكون الإكراه مادیاً 

  .)١(أو معنویاً 

لضحایا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة سبل تضع كل دولة قواعد إجرائیة ملائمة توفر 

الحصول علي التعویض وجبر الأضرار، كما تتیح كل دولة طرف، رهناً بقانونها الداخلي، إمكانیة 

عرض آراء الضحایا وشواغلهم، وأخذها فى الاعتبار فى المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائیة 

  ق الدفاع.المتخذة بحق الجناة على نحو لا یمس بحقو 

كما تم النص على الحق فى الحرمة الشخصیة في الفقرة (و) من المبادئ التوجیهیة 

، والتى نصت على أنه ٢٠٠٤) فى یولیو ٤٧للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجلسته رقم (

ینبغي حمایة أى معلومات تتعلق بمشاركة الطفل فى إجراءات العدالة بالحفاظ علي سریة هویة 

  هو ضحیة أو شاهد. الطفل، الذى

من اتفاقیة بالیرمو صور المساعدة التى یجب  ٢٥فضلاً عن ذلك، فقد أوضحت المادة 

على الدول تقدیمها لضحایا الاتجار فى البشر، المشمولین بالحمایة بموجب تلك الاتفاقیة، ویجب 

تدابیر التى أن تعمل دولة المنشأ أو دول المقصد، سواء كانت منفردة، أو مجتمعة على اتخاذ ال

                                                           

) د. حامد سید محمد: الإتجار في البشر كجریمة منظمة عابرة للحدود، بین الأسباب والتداعیات والرؤي ١(

 .١١٧ص - ١١٦، ص٢٠١٠، ١الاستراتیجیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ط
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من شأنها تقدیم الدعم البدني، النفسي والاجتماعي لضحایا جریمة الاتجار فى البشر. وأوضحت 

  هذه المادة صور المساعدة التي یمكن لضحایا جریمة الاتجار فى البشر الحصول علیها، منها:

دولة قد یتعرض ضحایا جریمة الاتجار فى البشر للتعذیب، سواء كان فى دولة المنشأ، أو 

المقصد، أو نتیجة حملهم علي ممارسة أفعال وسلوكیات معینة، مثل الممارسات الجنسیة، أو 

تعاطي المخدرات، أو استغلالهم فى الأعمال الحربیة والعدائیة، بما یستلزم تقدیم الدعم الطبي 

لهم، وتقدیر حالتهم الصحیة، فقد یكونون حاملین لأمراض معینة، یمكن معه أن تنتشر هذه 

الأمراض، خاصة في ظل جائحة كورونا، وقد أوردت مفوضیة حقوق الإنسان فى تقریر لها أن 

المهاجرین الأفارقة الذین تم الاتجار بهم فى لیبیا یعانون من تفشي وباء كورونا، فضلاً عن تفشي 

ا من هذا الوباء فى المعسكرات التى أقامتها الیونان لضحایا الهجرة غیر الشرعیة من لیبیا وغیره

  الدول الأفریقیة، متجهة إلى أوربا.

علاوة على صور المساعدة الطبیة سالفة الذكر، فإن الضحایا ذوي الاحتیاجات الطبیة 

الخاصة، مثل الضحایا المصابین بالإیدز، المعاقین الذین هم بحاجة إلى كراسي متحركة، كما 

عن ذلك، فإن اتفاقیة الأمم المتحدة  تحتاج النساء الحوامل الى الرعایة الطبیة والغذائیة. فضلاً 

لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة تنص على تدابیر معینة یجب على الدول الموقعة علي الاتفاقیة حال 

  تعرض هؤلاء الأفراد للاعتداء علیهم، أو حتى عند حبسهم أو احتجازهم لأى سبب من الأسباب.

ین یتعرضون للإتجار فى البشر فضلأً على الحق فى المساعدة الطبیة، فإن الأشخاص الذ

قد یصابون بأمراض نفسیة، مثل الخوف المرضي(الفوبیا)، الصدمات النفسیة، اكتساب سلوكیات 

عدائیة (سیكوباتیة)، بما یجعلهم أكثر خطورة حال وصولهم إلى دولة المقصد أو العودة إلى دولة 

ادة الاندماج فى المجتمع، أو الثقة المنشأ، وهو ما یقتضي تقدیم الدعم النفسي، بما یمكنهم من إع

  .)١(فى الآخرین، وإعادة بناء علاقات جدیدة فى المجتمع

وبشأن الحق في التعویض كأحد الحقوق التي قررتها المواثیق الدولیة، یمكننا هنا الإشارة 

 صورة"إلي تعریف التعویض من خلال الإحالة إلي تعریف لجنة القانون الدولي التعویض بأنه

، وهو )٢(خاصة لجبر الضرر، ویأخذ صورة اقتصادیة أو مالیة، لجبر أضرار مادیة وغیر مادیة"

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة كأحد سبل  ٢٥/٢الحق الذى عالجته  المادة 

 "أنه الحمایة التي قررها القانون الدولي لضحایا جریمة الاتجار فى البشر، والتى جري نصها على

تضع كل دولة طرف قواعد إجرائیة ملائمة توفر لضحایا الجریمة المشمولة بهذه الاتفاقیة سبل 

  الحصول علي التعویض وجبر الأضرار".

                                                           
  .١٣٥القانون الدولي، المرجع السابق، ص)د. جعفر خدیجة: جرائم الإتجار في البشر في (١

(2)Pierre F. K. Kandolo, Réparations en droits de la personne, Op. Ct., p.186. 
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وقد ثار تساؤل بشأن مدى احتجاج الدول الأعضاء بعدم امتلاك الموارد المالیة التي تكفل 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  ١٤تعویض الضحایا، إلا أن الرد قد جاء فى صلب المادة 

تعمل الدول الأعضاء، علي قدر ما تسمح به قوانینها "الجریمة المنظمة، والتى نصت على أنه

الداخلیة، على رد عائدات الجرائم المصادرة، أو الممتلكات المصادرة إلي الدولة الطرف الطالبة، 

أو رد عائدات الجریمة أو الممتلكات هذه كي یتسنى لها تقدیم التعویضات إلي ضحایا الجریمة، 

إلى أصحابها الشرعیین، كما أن الدولة مسئولة عن تعویض الضحایا إذا لم یتوفر لدي الجناة 

الأموال اللازمة لذلك، انطلاقاً من تحمل الدولة التبعة أو المسئولیة عن كل ما أنزلته هى أو من 

  .)١(مقترف مشروعاً یلوذ بها من ضرر للغیر، حتى وإن كان الفعل ال

علاوة على التعویض المالي سالف الذكر، أوردت المواثیق الدولیة صوراً أخرى للتعویض، 

وهي التعویض الأدبي، أو الترضیة، وهو جبر الضرر الذى نال من سمعة وكرامة الضحایا، 

ة الذى من صوره الترضیة الاعتذار الرسمي الذى تبدیه الدول التى وقع علي أراضیها جریم

الاتجار بالبشر، أو الإعلان بانتهاك القوانین وانتهاك حقوق الإنسان، وإصدار الأحكام التقریریة 

بوقوع تلك الانتهاكات. وتعتمد الترضیة علي الظروف التي ارتكبت فیها الجریمة، وإن لم یتم 

  .)٢(النص علي هذه الترضیة مسبقاً 

   

                                                           

، ١،١٩٩٠) د. أحمد سرحال: قانون العلاقات الدولیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط١(

  .٣٥٦ص

(2)Pierre F. K. Kandolo, Réparations en droits de la personne, Op. Cit., 

p.194. 
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  الثالث المبحث

  لحمایة ضحایا الاتجار بالبشر في بروتوكول منع الاتجار فى البشرالقواعد القانونیة المقررة 

یعد بروتوكول منع الاتجار بالبشر أول محاولة جریئة تكفل حمایة ضحایا جریمة الاتجار 

في البشر، إذ إنه أولى عنایة خاصة بالمرأة والطفل، كما عمل على حمایة ومساعدة ضحایا 

/ب) من بروتوكول اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ٢المادة (، إذ تنص )١(جریمة الاتجار في البشر

الجریمة المنظمة على أنه من أهم مقاصد هذا البروتوكول هو تقدیم الحمایة لضحایا الاتجار فى 

البشر، ومساعدتهم، مع احترام كامل حقوقهم الإنسانیة، ویجب أن یكون من بین ضمانات 

مقاضاة الأشخاص الذین یتم الاتجار بهم، ومعاقبتهم عن الحمایة المقررة لهم امتناع الدول عن 

جرائم ذات صلة بالاتجار فى البشر، مثل عدم حمل جوازات سفر، أو العمل بدون ترخیص، أو 

  .)٢(عن جرائم أخري یكونون قد ارتكبوها أثناء تعرضهم للإتجار بهم

یفاً للإتجار في كونه وضع تعر  لأما الجانب الآخر من جوانب أهمیة هذا البروتوكو 

بالبشر، بعد أن كان هذا المفهوم یثیر صعوبات، ویحول دون الاتفاق على عمل مشترك، وإن 

تقاربت الدول فى الجهود المبذولة لذلك، فضلاً عن تقریر حقوق ضحایا جریمة الاتجار 

  .)٣(بالبشر

تجار من البروتوكول مجموعة من الحقوق التى یتمتع بها ضحایا الا ٦/١وأوردت المادة 

بالبشر، مثل تمتع ضحایا الاتجار بالبشر بالحق فى الاحتفاظ بخصوصیتهم، وعلى الدولة 

الموجودین على أراضیها صون حرمتهم الشخصیة، وجعل الإجراءات المتعلقة بالاتجار سریة، 

وذلك لما یمكن أن یتسبب الكشف عن هویة هؤلاء الضحایا فى تعرضهم لأعمال انتقامیة، أو 

ء الضحایا بما یجعلهم یحجمون عن التعاون فى الإجراءات القضائیة مع السلطات تهدید هؤلا

                                                           

(1)Obuah,  E., Transnational regimes for combating trafficking  in persons: 

Reflections on the UN Protocol  to Prevent, suppress and punish trafficking in 

persons. November, 2005 at the International Studies Association (ISA)- 

Southern Region, University of Miami, Florida, 2005, p.21. 

من اتفاقیة مجلس أوربا بشأن إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر، (علي  ٢٦نصت علي الضمانة المادة (٢)

تورطهم كل دولة طرف أن تنص في نظامها القانوني، علي إمكانیة عدم فرض عقوبات علي الضحایا بشأن 

في أنشطة مخالفة للقانون، من حیث كونهم أجبروا علي فعل ذلك)، وأكد علیها تقریر الفریق الفني المعني 

  ، المقدم إلي الأمم المتحدة٢٠١٠ینایر ٢٩-٢٧بالإتجار بالبشر، وعدم معاقبتهم في 

CTOC/COP/WG.4/2010/4.. 

(3)Mathilde Darley, Le statut de la victimedans la luttecontre la traite des 

Femmes, Critique internationale no. 30, janvier-mars 2006, p.108. 
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، فضلا عن ذلك، فقد أولي هذا البروتوكول عنایة خاصة باحتیاجات الأطفال من )١(المختصة

  . )٢(المسكن والتعلیم

وقد أثبت الحفاظ على حق الضحایا فى الخصوصیة فاعلیة كبیرة في الأنظمة القضائیة، 

إذ یتم إخفاء هویة الضحایا والشهود، سواء كان ذلك فى صورة استخدام أسماء مستعارة، أو فى 

صورة جلسات سریة للمحاكمة، أو تغییر فى عناوین الشهود، أو حتى استعمال الدوائر التلیفزیونیة 

قة (الفیدیو كونفرانس) في المحاكمات وسماع شهادة الضحایا والشهود، حتى لا یتعرضوا المغل

  .)٣(للمضایقات، أو التهدید

كما سبق وأن أسلفنا من قبل أنه من بین خصائص جریمة الاتجار فى البشر أنها جریمة 

راءات القانونیة، منظمة، قد یتم فیها نقل هؤلاء الضحایا من دولة إلى أخري، قد یجهلون فیها الإج

وقد یجهلون لغة هذه الإجراءات، ومن هنا جاءت أهمیة الحصول على المعلومات، إذ كفلت 

/ب من بروتوكول منع الاتجار بالبشر حق ضحایا الاتجار فى البشر في الحصول ٦/١المادة 

رائهم على المعلومات فیما یخص الإجراءات القضائیة والإداریة باللغة التي یفهمونها، وعرض آ

، ونصت اتفاقیة حمایة حقوق العمال المهاجرین وأسرهم على هذا الحق، من خلال )٤(والأخذ بها

التأكید على حق الضحایا في المعلومات، والإجراءات القانونیة التى یمكنهم أن یتبعوها في 

م اللجوء الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر التى كانوا ضحایا لها، والسلطات المختصة التى یمكنه

  إلیها لتقدیم شكواهم.

یتعرض ضحایا جریمة الاتجار بالبشر للانتهاكات البدنیة والجنسیة من خلال الزواج عنوة، 

أو حتي الاغتصاب والاستغلال فى الدعارة، وإجراء التجارب الطبیة والاتجار بأعضاء هؤلاء 

البشر علي ضرورة توفیر /ج منبروتوكول منع جریمة الاتجار ب٦/٣الضحایا، لذلك نصت المادة 

سبیل الحمایا لضحایا الاتجار بالبشر ضد التعرض للتعذیب، أو الاغتصاب، من خلال تجریم 

هذه الأفعال، واعتبار صفة الضحیة فى جریمة الاتجار بالبشر ظرفاً مشدداً للعقوبة التى یمكن 

                                                           

. سعداوي كمال: الضمانات الموضوعیة والإجرائیة لضحایا جریمة الإتجار بالبشر في إطار بروتوكول د )١(

 .١١٢، ص٢٠١٩ ، العدد الأول، سبتمبرمجلة الأبحاث القانونیة والسیاسیة، ٢٠٠٠بالیرمو لعام 

(2)Estibaliz Jimenez, La place de la victimedans la luttecontre la traite des 

personnes au Canada, Criminologie, Vol. 44, no. 2, 2011, p.206. 

-١٠٩. سعداوي كمال: الضمانات الموضوعیة والإجرائیة لضحایا جریمة الإتجار، المرجع السابق، ص)د٣(

 .١١٠ص

(4)Estibaliz Jimenez, La place de la victimedans la luttecontre la traite des 

personnes au Canada, Op. Cit,, p.206. 
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الإعلان العالمي لحقوق ، وهو فى حقیقة الأمر حق سبق التأكید علیه فى )١(توقیعها علي الجناة 

، وقد نص في مادته الخامسة على أنه (لا یجب أن یخضع أى ١٩٤٨الإنسان الصادر عام 

  .)٢(إنسان للتعذیب أو المعاملة القاسیة، أو المعاملة الحاطة من الكرامة)

من بین ضمانات ضحایا جریمة الاتجار في البشر، والتى كفلها بروتوكول منع جریمة 

ر هو الحق فى المأوي، وأن یكون هذا المأوي ملائماً للإقامة المؤقتة لحین انتهاء الاتجار بالبش

التحقیقات، وإبداء الضحیة رأیاً متأنیاً بشأن تقدیم شكواه ومواصلة الملاحقة القضائیة للجناة، أو 

طلب العودة إلي وطنه، أو طلب إقامة مؤقتة فى الدولة التي تم ضبط جریمة الاتجار بالبشر 

  .)٣(أراضیها، یتوفر فیه حق الخصوصیة، یراعي الفصل بین الضحایا من الجنسین على

علاوة على الأسباب سالفة الذكر لتوفیر المسكن إلى الضحیة فى جریمة الاتجار بالبشر، 

یري البعض أن توفیر المأوي یعطي الضحیة شعوراً بالأمان والثقة، بما یجعله یضع ثقته فى 

فق على التعاون معها فى تقدیم المعلومات الضروریة التى تمكن تلك السلطات المختصة، ویوا

  .)٤(السلطات من استجلاء الحقیقة، وتقدیم الجناة للمحاكمة العادلة

ولا یقف الأمر عند مجرد توفیر المأوي، بل یجب أن یتوفر به على الأقل الحد الأدنى من 

والراحة والتغذیة، وأن یضمن سلامتهم مقومات الحیاة، من المرافق الأساسیة للصحة والأمن 

وحمایتهم من الحر والبرد والمطر، وغیر ذلك من المخاطر التى یمكن أن یتعرض لها اثناء فترة 

  .)٥(اقامته بهذا المسكن

أورد هذا البروتوكول صورة أخرى من صور الحمایة التى یتمتع بها ضحایا جریمة الاتجار 

ى مصدر دخل یوفر الحیاة الكریمة لهؤلاء الضحایا، فى البشر، وهي الحق فى المسكن، وف

من بروتوكول منع  ٦/٤، كما نصت المادة )٦(وتوفیر قدر من التعلیم والتدریب لهؤلاء الضحایا

                                                           

(1)StamatiosTzitzis,La personnecriminel et victime,La Presses de l’Université 

Laval,Québec,2004,p.25. 

(2)George J. Annas, Human rights outlaw: Nuremberg, Geneva and the global 

war on terror, Boston University Law Review, Vol. 87, 2007, p.428. 

. سعداوي كمال: الضمانات الموضوعیة والإجرائیة لضحایا جریمة الإتجار بالبشر في إطار بروتوكول د)٣(

  .١٠٩، المرجع السابق،  ص٢٠٠٠بالیرمو لعام 

(4)ServaneFouillen, Sous direction de: Nadia Sebtaoui, Identification et 

Protection des Victimes de la TraiteDans un Contexte de Migration de Transit, 

Les Cahiers de Sociale, N°39, Avril 2017, p.96. 
، ٢٠١٩، یولیو ٥، العدد في حقوق الإنسان مجلةدراساتهاني إبراهیم: الحق في السكن الملائم، )(٥

  .١٥٠ص -١٤٩ص

  من بروتوكول منع الإتجار في البشر. ٦/٣المادة )٦(
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الاتجار بالبشر على ضرورة الاهتمام بسن وجنس الضحیة، لا سیما الأطفال، وخصتهم برعایة 

إلي توفیر المأوى والمسكن والعنایة، بما یكفل  وعنایة متمیزة، لأنهم یحتاجون أكثر من غیرهم

  .)١(مصلحة الطفل، وإعادة اندماجه فى المجتمع

، والعمل على réadaptationویدخل فى نطاق المساعدة الاجتماعیة إعادة تأهل الضحایا

إعادة دمجهم فى المجتمع، وإزالة الحاجز النفسي لدى هؤلاء الضحایا، والنظر بشك وارتیاب إلى 

أفراد المجتمع، نتیجة ما تعرضوا له من أعمال خلال جریمة الاتجار في البشر، التى كانوا  جمیع

  .)٢(هم ضحایاها

، إلا أننا réadaptationوعلي الرغم أن القانون الدولي لم یرد به تعریف لإعادة التأهیل 

یهات الأمم المتحدة، نجد تعبیراً مماثلاً لهذا التعریف في المبدأ التاسع من المبادئ الأساسیة وتوج

ویشیر هذا المصطلح إلي تقدیم الخدمات الطبیة والنفسیة والخدمات الاجتماعیة والقانونیة، وهو 

التعریف الذي قدمه المقرر الخاص للحق في التعویض، شریف بسیوني، والذي تضمن علاوة 

  . )٣(لضحایاعلي الخدمات سالفة الذكر اتخاذ التدابیر الملائمة لاسترداد كرامة وسمعة ا

وقد اعتبرت العدید من الاتفاقیات الدولیة إعادة التأهیل أحد عناصر التعویض التى تقدم 

إلى الضحایا، إلى جانب الصورة الأخرى، مثل التعویض المالي، كما هو الحال مع اتفاقیة الأمم 

الاختیاري، ، وبروتوكولها )٤(١٩٩٠سبتمبر ٢المتحدة لحقوق الطفل، التى دخلت حیز التنفیذ في 

، اتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب، التى )٥(٢٠٠٢فبرایر  ١٢الذى دخل حیز التنفیذ فى 

، )٧(، إعلان حمایة الأشخاص ضد الاختفاء القسري)٦(١٩٨٧یونیو  ٢٦دخلت حیز التنفیذ فى 

  .)٨(وإعلان التخلص من صور العنف ضد المرأة

كفلها القانون الدولي لضحایا الاتجار فى  یعد الحق فى التعویض من الضمانات التى

البشر، لما له من طبیعة عقابیة وعلاجیة ووقائیة، فهي تتناول من الذمة المالیة للجناة في جریمة 

                                                           
  .١٣٧)د. جعفر خدیجة: جرائم الإتجار في البشر في القانون الدولي، المرجع السابق،، ص(١

(2)Pierre F. K. Kandolo, Réparations en droits de la personne, Op. Cit., 

p.188. 

(3)Pierre F. K. Kandolo, Réparations en droits de la personne, Op. Cit., 

p.189. 

(4)Doc. NU A/44/49, 1989. 

(5) Doc. NU A/54/49, Vol. III, 2000. 

(6) Doc. NU A/39/51, 1984. 

(7) AG Rés. 47/133 du 18 décembre 1992. 

(8) AG Rés. 48/104 du 20 décembre 1993. 
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الاتجار فى البشر، من خلال تحملهم مبالغ التعویض، كما أنها ذات طبیعة علاجیة، إذ تكفل 

لك بصورة جزئیة، نتیجة الأضرار المادیة جبر الضرر الذى لحق بالضحایا، حتى وإن كان ذ

والنفسیة التى لحقت بهؤلاء الضحایا، وإقراراً من الدول بتعرض هؤلاء الضحایا للاستغلال نتیجة 

الاتجار بهم. وقد تتخذ هذه الأضرار صورة القتل، أو التعذیب، أو الاعتداء الجنسي أو الحمل 

  .)١(قد تتخذ صورة الاضطرابات النفسیة والعقلیة القسري، أو غیر ذلك من الأضرار النفسیة، التى

ویجب أن یكون مبلغ التعویض متناسباً مع الضرر الذى لحق بهؤلاء الضحایا، فلا یكون 

أكبر من الضرر الذي لحق بهم، وإلا عد ذلك إثراء للضحایا بلا سبب، ولا یكون أقل من قیمة 

یجب أن یكون التعویض عادلاً ومتناسباً،  الضرر، وإلا عد ذلك بخساً لحقوق هؤلاء الضحایا، أي

  .)٢(Rodríguezكما قضت بذلك محكمة الدول الأمریكیة فى قضیة 

فضلاً عن ذلك، فللتعویض طبیعة وقائیة، إذ یكفل للضحیة، خاصة إذا كان المسئولون 

عنه والمتولون تربیته مشاركون فى جریمة الاتجار به، الاستقلال المالى، والتخلص من ظروف 

  .)٣(ضیق العیش التى دفعت به إلى الوقوع ضحیة لجریمة الاتجار فى البشر

ونظراَ للقصور الذى یكون قد شاب بعض القوانین الوطنیة، التى جاءت خالیة من نصوص 

من بروتوكول منع الاتجار فى  ٦- ٦تعطي الضحایا الحق فى التعویض، لذلك حثت المادة 

كول لسن التشریعات اللازمة، بما یكفل حق هؤلاء الضحایا البشر الدول الموقعة على هذا البروتو 

كل دولة طرف  تكفل"في الحصول على التعویض المناسب لجبر هذا الضرر، وذلك بالقول

احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابیر تتیح لضحایا الاتجار فى البشر إمكانیة الحصول 

  على تعویض عن الأضرار التى تكون قد لحقت بهم".

ونص التوجیه الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة فى جلسته 

في الفقرة (ط) علي أنه ینبغي كلما أمكن أن یتلقي  ٢٠٠٤یولیو  ٢١السابعة والأربعین بتاریخ 

الأطفال الضحایا والشهود تعویضاً حتى یتمكنوا من التعافي التام، والاندماج في المجتمع من 

جدید، واسترداد حیاتهم الطبیعیة، وأن تكون إجراءات التعویض متوفرة وسهلة بالنسبة للأطفال، 

والمعونة المالیة من برنامج تعویضات الضحایا الذي وأن یكون تعویض جبر الضرر من الجاني، 

تدیره الدولة، وحتى لا یكون هذا الأمر مجرد حبر على ورق، فمن الضروري وضع ضمانات 

                                                           

(1)Delmas-Marty, M., Des victimes: Repères pour uneapproche 

comparative,R.S.C.,n. 2, 1984, p.217. 

(2) Affair de Velásquez Rodríguez, Interprétation de l'arrêtsur les dommages-

intérêtscompensatoires, arrêt du 17août 1990. 
  .www.ohchr.orgتقریر مجلس حقوق الإنسان، الجلسة السادسة والعشرون، متاح علي الرابط )(٣
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لضمان الوفاء بقیمة التعویضات لهؤلاء الضحایا، وذلك من خلال فرض غرامات علي عدم الوفاء 

  .)١(بهذه التعویضات

ها أن هذا التوجیه الصادر من المجلس الاقتصادي نخلص مما سبق إلى نتیجة مفاد

والاجتماعى قد راعي أن یكون الجانى هو من یدفع التعویض، ما دام فى استطاعته دفع هذا 

التعویض، حتى لا یعد وفاء الدولة بقیمة التعویض إثراء للجاني بلا سبب، وفى ذات الوقت 

فأوجب على الدولة الوفاء بقیمة  حرص هذا التوجیه على ألا یبقى الضحیة خالي الوفاق،

التعویض، انطلاقا من مبدأ المسئولیة بدون سبب، أو تحمل التبعة، فأجاز أن تقوم الدولة بدفع 

قیمة التعویض من الصنادیق والبرامج التي تنشئها الدول لهذا الغرض، وهو اتجاه بدأت الدول فى 

  اهرات.تبنیه فى مجالات عدة، مثل تعویض ضحایا الإرهاب والمظ

الاصل هو حق الدولة فى ترحیل الأجانب اللذین دخلوا البلاد بصورة غیر قانونیة، أو 

أقاموا فیها بصورة غیر شرعیة بعد انتهاء تأشیرة الدخول، بل وتقدیمهم لمحاكمة أمام القضاء 

 ، إلا أن الأمر مختلف بالنسبة لضحایا جریمة الاتجار فى البشر، بسبب الطبیعة غیر)٢(الوطني

الإنسانیة لهذه الجریمة، وجسامة الضرر الذي یلحق بهؤلاء الضحایا، لذلك كفل القانون الدولي، 

من خلال المواثیق والاتفاقیات الدولیة، سبل الحمایة لضحایا جریمة الاتجار فى البشر من خلال 

النص على عدم ترحیلهم، فضلاً عن منحهم الحق في طلب إقامة دائمة أو مؤقتة فى دولة 

، وهو أمر أدرك واضعو البروتوكول الإضافي لمنع جریمة الاتجار فى البشر أهمیته، )٣(لمقصدا

من هذا البروتوكول على حق الضحایا فى جریمة الاتجار فى البشر فى طلب  ٧إذ نصت المادة 

إقامة دائمة، وذلك منعاً لتعرضهم للإتجار بهم من جدید، أو تعرضهم للتهدید من جانب الجناة، 

ة وأن جریمة الاتجار بالبشر من الجرائم الدولیة، فضلاً عن أن توثیق جریمة الاتجار فى خاص

البشر فى دولة المقصد من شأنه أن یساعد فىالكشف عن الجناة الحقیقیین، حتى لا یبقوا في 

الخفاء، یمارسون أنشطة مخالفة للقانون، فى ظل تعاون دولي فعال في هذا الخصوص، سواء فى 

  رطة الدولیة (الانتربول) أو الشرطة الأوربیة (الإیروبول).إطار الش

ومن بین الحقوق الأخرى التى تضمنها هو حق العودة إلي الوطن، یشیر حق العودة إلي 

حق كل شخص في أن یدخل أراضي الدولة التي أتي منها، أو یحمل جنسیتها، أو یقیم فیها 

                                                           

 .١٤٠) د. جعفر خدیجة: جرائم الإتجار في البشر في القانون الدولي، المرجع السابق، ص١(

. سعداوي كمال: الضمانات الموضوعیة والإجرائیة لضحایا جریمة الإتجار بالبشر في إطار بروتوكول د)٢(

 .١١١ص-١١٠، المرجع السابق، ص٢٠٠٠بالیرمو لعام 

(3)Estibaliz Jimenez, La place de la victimedans la luttecontre la traite des 

personnes au Canada, Op. Cit, p.206. 
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، وقد وردت الإشارة إلي )١(أو منع استقباله بصورة دائمة، ویترتب على هذا الحق حظر ترحیله،

من  ١٢/٤حق العودة فى العدید من الوثائق الدولیة التى عنیت بحقوق الإنسان، مثل المادة 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  ١٣/٢العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة 

للاتفاقیة الأوربیة  ٤من البروتوكول رقم  ٣/٢من اتفاقیة حقوق الطفل، المادة  ١٠/٢المادة 

 ٨/٣من الاتفاقیة الدولیة لإزالة كل صور التمییز العرقي، المادة  ٢/د/٥لحقوق الإنسان، المادة 

من المیثاق الأفریقي  ٢٢/٥من الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال المهاجرین وأسرهم، المادة 

  .)٢(لحقوق الإنسان

ق، لذلك لم یكن مستغرباً أن یكون حق العودة من بین ضمانات وبسبب أهمیة هذا الح

الحمایة التي نص علیها القانون الدولي لضحایا الاتجار في البشر ما ورد فى بروتوكول منع 

من البروتوكول)، والذى نص علي ضرورة أن تعمل الدولة  ٨/١الاتجار فى البشر (المادة 

، مع عدم الإخلال بحقه )٣(سرعة العودة إلى أوطانهم المستقبلة لضحایا الاتجار فى البشر علي

فى الحصول على إقامة متى طلب ذلك، إذ یكون طلب العودة إلى الوطن بید الضحیة وحده، 

  .)٤(وهو ما یعنى أن حق العودة اختیاري

كما تعمل كل من الدولة المستقبلة ودولة المصدر على عودة الضحیة إلى الوطن، وذلك 

قیات الدولیة أو الثنائیة، أو حتي شرط المعاملة بالمثل، بما یضمن سیر إجراءات فى إطار الاتفا

عودة الضحایا وتنظیمها، ویجب أن تحصل الدولة المستقبلة قبل عودة الضحیة على موافقة أحد 

أولیاء الضحیة، أو إحدى المؤسسات الحكومیة أو الأهلیة، وأن یكون هذا المسئول قادراً على 

هذا الطفل، بما یضمن عدم تعرض الطفل للإتجار به مرة أخرى، أو استغلال فى  تحمل مسئولیة

، وهو أمر نراه فى محله، بما یساعد الضحیة المجني علیها فى )٥(أنشطة أخرى فى دولة المنشأ 

  التفاعل والانخراط والاندماج فى المجتمع، وتقلیل فرص جنوح الضحیة.

                                                           

(1)Goodwin-Gill, Guy S, ‘The Right to Leave, the Right to Return and the 

Question of aRight to Remain’ in Vera Gowlland-Debbas (ed), The Problem of 

Refugees in theLight of Contemporary International Law Issues,MartinusNijhoff, 

1995, p. 93. 

(2)Martin Ratcovich, International Law and the Rescue of Refugees at Sea, Ph D 

These, Stockholm University, 2019, p.170. 
  من بروتوكول منع الإتجار في البشر. ٨/١المادة )(٣

(4) Martin Ratcovich, International Law and the Rescue of Refugees at Sea, Ph D 

These, Stockholm University, 2019, p.204. 

  .١٤٢)د. جعفر خدیجة: جرائم الإتجار في البشر في القانون الدولي، المرجع السابق،، ص٥(
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وراقاً ثبوتیة، أو قد یكون لدیها أوراق مزورة، أدخلها فضلاً عن ذلك، فقد لا تمتلك الضحیة أ

بها الجناة إلى الدولة المستقبلة، لذلك فإنه یتعین علي الدولة المستقبلة أن تتعاون مع دولة 

  .)١(المصدر فى استخراج وثائق ثبوتیة، والتحقق من أن هذه الضحیة من رعایا دولة المصدر

مع الاتجار بالبشر لم یكفل مثل هذا الحق، معطیاً ما تجدر الإشارة إلیه أن بروتوكول ق

للقوانین الوطنیة سلطة تقدیریة لهذا الحق، ولكن بالرجوع إلي المبادئ التوجیهیة الموصي بها 

لحقوق ضحایا الاتجار بالبشر، الصادرة عن مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نجد أن 

قل الأشخاص المتاجر بهم، أو توجه لهم تهمة أو تتم لا یعت "المبدأ السابع منها قد نص علي أنه

مقاضاتهم بسبب عدم قانونیة وصولهم بلدان العبور أو الوجهة أو الإقامة فیها، أو بسبب 

ضلوعهم في أنشطة غیر قانونیة، وقد أصبح ضلوعهم هذا نتیجة لكونهم ضحایا یتم الاتجار 

  .)٢(بهم

   

                                                           
  من بروتوكول منع الإتجار في البشر. ٨/٤المادة )(١

 وثائق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،رقم )٢(

)E/2002/68/Add.1.(  
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  الفصل الثانى

  القواعد القانونیة المقررة 

  لحمایة ضحایا الاتجار بالبشر

  فى النطاق الوطني 

قرر المشرع في النطاق الوطني مجموعة من الأسس أو القواعد القانونیة، التي هدف من 

  ورائها حمایة ضحایا الاتجار بالبشر، وهو ما نعالجه علي النحو التالي:

  

   



١٥٥ 
 

  المبحث الأول

  عدم الاعتداد برضاء المجني علیه 

  ٢٠٠٠في جریمة الاتجار في البشر لعام 

إذا كان الأصل هو أن الرضاء یعد سبباً للإعفاء من المسئولیة، متى صدر الرضا 

، ویصبح هذا الرضا عقبة تحول بین )١(صحیحاً، خالیاً من عیوب الرضا من الغش أو الإكراه

، إلا ان الحال لیس كذلك بالنسبة لجریمة الاتجار )٢(الجنائیةسلطات التحقیق وبین مباشرة الدعوى 

فى البشر، التى تتجرد من كل مشاعر الإنسانیة، لذلك لم یكن مستغرباً أن یقرر المشرع ضمانة 

للضحایا في هذه الجریمة، وهى عدم الاعتداد برضاء المجني علیه في جریمة الاتجار بالبشر، إذ 

ل الخامس من قانون مكافحة الاتجار بالبشر عدداً من الأسس قرر المشرع المصري فى الفص

القانونیة لحمایة ضحایا الاتجار بالبشر، منها عدم الاعتداد برضاء المجني علیه في الجریمة، أو 

أى صورة من صور الاتجار فى البشر، ومع استخدام أى وسیلة من  المسئول عنه أو متولیه، فى

صوص علیها في المادة الثالثة من قانون مكافحة الاتجار وسائل الاتجار فى البشر، المن

، لكون الاعتداء على سلامة المجني علیه یمس حقوق الهیئة الاجتماعیة ككل، لأن )٣(بالبشر

وجود شخص سوي، قوي البنیة، یشكل إضافة وقوة للمجتمع، صیانة لقواعد الأخلاق وحسن 

  .)٥(رضاء المجني علیه یصح لأن یرتب أثراً لإباحته، فلا یمكن القول بأن )٤(الآداب في المجتمع 

علاوة علي ذلك، فإذا كان المشرع المصري لم یعتد برضاء المجني علیه في جریمة 

من قانون العقوبات علي عدم جواز النزول  ٢٩١الاتجار بالبشر، إلا أنه لم ینص فى المادة 

جال مفتوحاَ أمام السلطة التقدیریة للقاضي بالعقوبة المقررة لجریمة الاتجار في البشر، بل ترك الم

                                                           

(1)Abdou, A.F., Le consentement de la victim, Thèse,Paris, 1971, p.35. 

د/حسنى محمد السید الجدع: رضاء المجنى علیه وأثاره القانونیة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة 

 .٦٩، ص١٩٨٣الحقوق، جامعة القاهرة، 

(2)Salvace, Ph., Le consentement en droit penal, Rev. Sc. Crim. 4, 1991, 

p.703. 

، ٢٠١٠لسنة  ٦٤د/ محمد الشهاوي: شرح قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم -) أ/عادل الشهاوي٣(

، د. طارق عفیفي صادق: النظام القانوني لحمایة حقوق ضحایا الإتجار بالبشر، المركز القومي ٧٧ص

 .٢٩٦، ص٢٠١٤، ١للإصدارات القانونیة، ط

، بدون دار نشر، ٢مكافحة الإتجار بالبشر، صور التجریم، حدود العقاب، ط )د. محمد نعیم فرحات:٤(

  .٧٧، ص٢٠١٢

(5)Bouzat, P., et Pinatel, J., Traite de droit penal et criminologie, Paris, 1970, 

p.227. 
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من قانون العقوبات، التي أجازت للقاضي استعمال الرأفة مع المتهم، مع  ١٧في إعمال المادة 

إمكانیة النزول بالعقوبة المقررة إلي درجتین، أي النزول بها إلي الحبس الذي لا تزید مدته عن 

جهة الحالات التي تقتضي التخفیف، حتي ثلاثة أشهر، بقصد توسیع سلطة القاضي فى موا

   .)١(الشاذة منها

من جانبنا، نري فى موقف المشرع المصري إضعافاً لقوة الردع للعقوبة المقررة لتلك 

الجریمة غیر الإنسانیة، حتي وإن كان المشرع قد قصر سلطة القاضي في استعمال هذه السلطة 

و المخالفات، نظراَ لارتفاع الحد الأدنى للعقوبة في الجرائم المقررة للجنایات فقط دون الجنح أ

، )٣(تطبیق المحكمة الوصف أو التكییف القانوني تطبیقاً صحیحاً  ، أو ضرورة )٢(المقررة للجنایة

أو حتي مع الضمانات التي قررها المشرع من ضرورة التخفیف بالنزول بالعقوبة وذكر دواعیها، 

ئز قانوناً والخطأ في الإلمام بالعقوبة المقررة للجریمة في وإلا عد ذلك خلطاً بین بالتخفیف الجا

  القانون.

: خلافاً لما ذهب إلیه المشرع المصري، فقد أحسن الشارع الكویتي صنعاً عندما نص علي ثانیاً 

، أو النزول بها من )٤(عدم جواز وقف تنفیذ العقوبة، أو الامتناع عن النطق بالعقاب

مؤبد، والنزول من عقوبة السجن المؤبد إلى الحد الأقصى الإعدام إلى عقوبة السجن ال

  .)٥(لعقوبة السجن المؤقت، فى إطار السلطة التقدیریة للقاضي

من القواعد القانونیة الأخرى التى قررتها القوانین الوطنیة لحمایة ضحایا جریمة الاتجار  ثالثاً:

فى البشر هي مساواة المشرع فى العقوبة بین الجریمة التامة وبین الشروع فیها، خروجاً 

، وتحدث هذه المساواة على الرغم من عدم تحقق النتیجة الإجرامیة )٦(على الأصل العام

وهى استغلال الشخص الذى یتم الاتجار به، سواء فى الأنشطة الجنسیة، فى الشروع، 

أو فى العمل القسري، أو حتى فى الأعمال العسكریة، فالشروع ما هو إلا مجرد بدء 

                                                           
، ٢العالمیة، طد. حامد الشریف: التعلیق علي قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام القضاء، المكتبة  )(١

  .٢٢٤، ص٢٠١١

د. محمد نور الدین سید عبد المجید: الحمایة الجنائیة للأطفال من أفعال البیع والإتجار، دراسة مقارنة،  )٢(

  .٩٠،ص٢٠١٢، ٣١كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، العدد  القانونیة الاقتصادیة، المجلة
  .٣١٥، ص٦٨، رقم ٢٤، س١٩٧٣مارس  ١١نقض )(٣

مصطفي محمد: نظام الامتناع عن النطق بالعقاب في القانون الكویتي، دراسة مقارنة بنظام  د/أمین )٤(

 .٩٤ص-٩٠، ص٢٠١٥الاختبار القضائي فى القانونین المصري والفرنسي، دار المطبوعات الجامعیة، 
د. عماد الدین محمد عبد المجید: جرائم الإتجار بالبشر، دراسة مقارنة بین القانونین الإماراتي والكویتي،  )(٥

  .٥٢٥، ص ٩،٢٠٢١، السنة مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة
  .من قانون مكافحة الإتجار بالبشر ٨المادة  )(٦
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الأعمال التنفیذیة، ومن ثم فالغالب أن تكون العقوبة علي الشروع أخف من العقوبة علي 

لا منه ثلة من القوانین، مثل قانون مكافحة ، وهو ما خ)١(الجریمة في صورتها التامة

الاتجار فى البشر الكویتي، بما نحث معه المشرع الكویتي على النص على إدراج نص 

  .)٢(مماثل، بما یشكل ضمانة لحمایة ضحایا الاتجار في البشر

  

   

                                                           

 .٤٠، ص٢٠٠١بأحكام النقض، مكتب المني للتوزیع،  ) فتح االله محمد هلال: الشروع في الجریمة معلقاً علیه١(

  .٥٢٤د. عماد الدین محمد عبد المجید: جرائم الإتجار بالبشر، المرجع السابق، ص )(٢
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  المبحث الثانى

  تغلیظ العقوبة لتوفر الظرف المشدد

قرره المشرع المصرى لحمایة ضحایا الاتجار بالبشر فهو أما الأساس القانوني الآخر الذي 

تغلیظ العقوبة لتوفر الظرف المشدد، والذى قد یتعلق بالمجني علیه، مثل كون المجني علیه 

قاصراً، أو من عدیمي الأهلیة، أو من ذوي الاحتیاجات الخاصة. وقد یكون الظرف المشدد 

جنى علیه، أو أحد أصوله أو فروعه، أو من المتولین مرتبطاً بالجاني، كأن یكون الجاني زوجاً للم

، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً )١(تربیته، أو له وصایة علیه، أو مسئولا عن ملاحظته

بخدمة عامة، وذلك باستغلال الوظیفة أو الخدمة العامة، أو تم ارتكاب الجریمة بواسطة جماعة 

  منظمة. 

لآخر بوسیلة ارتكاب الجریمة، كأن یتم ارتكاب الجریمة تحت بینما یتعلق الظرف المشدد ا

التهدید بالقتل، أو التعذیب البدني أو النفسي، أو تم استخدام السلاح فى ارتكاب الجریمة، أو 

باستخدام العنف أو استخدام عقاقیر أو مواد كیمیائیة تفقد الضحیة القدرة علي المقاومة، وتسهل 

  .)٢(السیطرة علیه

لمشرع المصري من جانبه ظروف الضحیة، وجسامة ما تتعرض له من آثار مادیة وراعي ا

ونفسیة جراء الاتجار بها، وهو اتجاه سارت فیه العدید من التشریعات، كما هو الحال فى المادة 

، والذى غلظ العقوبة لتصل إلى ٢٠١٥لسنة  ١الثانیة من قانون الاتجار فى البشر الإماراتي رقم 

إذا وقعت جریمة الاتجار بالبشر على طفل أو معاق، أو ارتكب الفعل بطریق  السجن المؤبد

التهدید بالقتل أو بالأذى الجسیم، أو أعمال تعذیب بدنیة، أو نفسیة، أو كان الجاني یحمل 

) من قانون الاتجار بالبشر الكویتي بهذه الصورة من صور الحمایة، ٢سلاحاً، كما أخذت المادة (

ا السابعة علي ((تكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجریمة بأحد الظروف إذ نصت فى فقرته

إذا كان المجني علیه طفلاً أو أنثي، أو من أصحاب الاحتیاجات الخاصة، وتكون  - ٧التالیة: 

العقوبة الإعدام إذا ترتب علي ارتكاب الجریمة وفاة المجني علیه، وفى كل الأحوال لا یعتد 

  علیه أو برضائه عن الأفعال المستهدفة بالاستغلال فى هذه الجرائم)). بموافقة المجني

                                                           

وجهت النیابة العامة في بني سویف إلي أحد رجال الأعمال (رئیس مجلس إدارة مؤسسة  ٢٠٢٢ینایر  ٨) في ١(

ل الأیتام في هذه المؤسسة، مستغلاً حالة الضعف التي علیها هؤلاء الأطفال، الأیدي الأمینة) تهمة الإتجار بالأطفا

وكونه من المتولین رعایة هؤلاء الأطفال، وأمرت بحبسه أربعة أیام علي ذمة التحقیق، وغلق المؤسسة كتدبیر 

جن خمس ، والتى أسدل الستار علیها مؤقتاً بصدور حكم ضد المتهم بالس١٨٨/٢٠٢٢وقائي، في القضیة رقم 

  سنوات، ولا یزال الطعن منظوراً أمام محكمة النقض.

بشأن مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین، . الجریدة  ٢٠١٦لسنة  ٨٢من القانون رقم  ٧المادة )٢(

  .٢، ص٢٠١٦نوفمبر  ٧مكرر (أ)، بتاریخ  ٤٤الرسمیة، العدد 
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على القاصر فى المادة  الاعتداءالذى عاقب على  الفرنسيسار المشرع  الاتجاهوفى ذات 

أخذت أحكام القضاء ، كما )١(على القاصر للاعتداء، وجعل علاقة القربى ظرفاً مشدداً ٢٢٢/٨/٦

قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه إذا كان الحكم الصادر بصغر السن كظرف مشدد للعقوبة، إذ 

 ١٥لا یزید سنها عن  ابنتهالتيبجریمة هتك عرض  الولیالطبیعيمن محكمة الجنایات قد أدان 

من قانون العقوبات فإنها  ٢٤- ٢٢٢، ٢٣- ٢٢٢بالعقوبة المشددة المنصوص علیها فى المواد 

  .)٢(ملت صحیح القانونتكون قد أع

  

   

                                                           

(1)Pradel, J., DroitPénal compare, 2emeed, Dalloz, Paris, 2002, p.671. 

(2)Crim.19 Juin 1996, Bull. Crim. no.263. 
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  المبحث الثالث

  ضمانات حمایة ضحایا الاتجار بالبشر 

  في مرحلة الاستدلال والتحقیق والمحاكمة

  قرر المشرع في قانون مكافحة الاتجار بالبشر ضمانات لحمایة المجني علیه، والتي تتمثل في:

  :طلبأولأً: عدم تعلیق مباشرة السلطات المختصة التحقیق على شكوى أو 

من بین الضمانات التى نص علیها قانون مكافحة الاتجار فى البشر هو عدم تعلیق 

مباشرة سلطات التحقیق مباشرة الدعوى على شكوى أو طلب، وهو أمر نراه منسجماً مع نص 

المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائیة المصري، الذى حدد الحالات التى لا یجوز فیها 

ة أو سلطات الضبط القضائي مباشرة التحقیق فیها بدون شكوى أو طلب، وهى جرائم للنیابة العام

زنا الزوج وزنا الزوجة، الفعل الفاضح مع امرأة فى غیر علانیة، السب والقذف وجرائم السرقة بین 

، )١(الأصول والفروع، وذلك لغایة ابتغاها المشرع، وهى الحفاظ على الروابط الاسریة فى المجتمع

یكون الاتجار فى البشر، متمثلاً فى الاستغلال الجنسي للضحایا، أو استغلال دعارة الغیر، فقد 

من جانب أصولهم أو فروعهم، فغلب المشرع مصلحة المجتمع على المصلحة الضیقة لمجموعة 

من الأفراد، حتى لا تشیع الفاحشة بین الناس، وأجاز للسلطات المختصة مباشرة التحقیق دون 

ى اذن أو شكوى، حتى وأن وجد تعدد حقیقي للجرائم، أو تعدد مادى، ولا یترتب على الحاجة إل

، وجریمة )٢(عدم تقدیم الضحایا شكوى بطلان التحقیقات، سواء كان البطلان كلى أو نسبى

الاتجار فى البشر من الجرائم التى لا یستلزم تحریك الدعوى الجنائیة فیها تقدیم شكوى أو طلب، 

  .)٣(تحریكها بطریق الادعاء المباشركما لا یجوز 

  :ثانیاً: حمایة الشهود خلال مراحل الاستدلال والتحقیق والمحاكمة

الشهادة هى اثبات واقعة معینة من خلال ما یقوله أحد الاشخاص عما شاهده أو سمعه، 

قد أو أدركه بحاسة من حواسه عن هذه الواقعة بصورة مباشرة، ولأهمیة الشهادة كدلیل إثبات، ف

  .)٤(قیل أن الشاهد هو أذن المحكمة وعینها

وللشهادة مكانة هامة بین أدلة الاثبات المشروعة فى المواد الجنائیة، وصحة اسناد الجریمة 

، لذلك حرصت التشریعات المختلفة على حمایة الشاهد من التعرض لأعمال انتقامیة، )١(لفاعلها

                                                           

  .٣٥٥، ص٢٠١٢، دار النهضة، ١د. عمر سالم: الوجیز فى شرح قانون الاجراءات الجنائیة، ج)١(

د. إیهاب یسر أنور: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الدعوى التى تنشأ عن الجریمة،  –د. أمال عثمان  )٢(

  .٤٧، ص٢٠٠٩ستدلال والتحقیق الابتدائي، دار الرحمن للطباعة، والا
، ١٩٧٨د. رءوف عبید: مبادئ الاجراءات الجنائیة فى القانون المصري، مطبعة جامعة عین شمس، )(٣

  .٦١ص

  .١٦٣، ص ٢٠١٣، دار یحي، ٢د. مدحت محمد عبد العزیز: قانون الاجراءات الجنائیة، ج)٤(
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البشر من ذوى النفوذ فى الدولة، من خلال خاصة اذا كان المتورطون فى جرائم الاتجار فى 

الاستماع إلى شهادة الشاهد عبر الدوائر التلفزیونیة المغلقة، أو سماع شهادته فى قاعات خاصة، 

وتوفیر الحراسة الخاصة لهؤلاء الشهود، بما یعطى الشهود الثقة، ویحفزهم على الادلاء بشهادتهم، 

  لة، ومحاسبة الجناة.وتتحقق الغایة المرجوة، وهى تحقیق العدا

فضلاً عن ذلك، فإذا عجز الشاهد عن التكلم باللغة التى تجرى بها الاجراءات، فللمحقق 

أن یستعین بمترجم بعد أن یحلفه الیمین، ویعد المترجم هنا بمثابة خبیر فى الدعوى على ما قرره 

عه من الحضور تسمع ، وإذا كان الشاهد مریضاً أو لدیه مانع یمن)٢(الشاهد الذى ترجم أقواله

شهادته فى محل وجوده، كما یحظر على المتهم أو وكیله توجیه أى كلام تصریحاً أو تلمیحاً 

  .)٣(یمكن أن یترتب علیه اضطراب أفكاره أو تخویفه

  ثالثاً: تقریر حقوق ضحایا جرائم الاتجار فى البشر خلال مراحل الاستدلال والتحقیق والمحاكمة

ى قررها المشرع للضحایا فى مرحلة جمع الاستدلالات والتحقیق كى تكون الضمانات الت

  والمحاكمة فعالة، فكان لزاماً علیه أن یقرر حزمة من الحقوق والتى من أهمها:

  أ. الحق في الخصوصیة

من بین ضمانات الحمایة التي كفلها قانون مكافحة تعرف سلطات التحقیق والمحاكمة على 

وجنسیته وعمره لضمان إبعاده عن ید الجناة، فضلاً عن كفالة حقوق المجني علیه، وتحدید هویته 

المجني علیه، مثل الحق فى سلامة البدن، الصحة النفسیة، الحق فى صون حرمته الشخصیة 

، وعدم الإفصاح عنه، الحق فى تبصیره بالإجراءات الإداریة والقانونیة والقضائیة، الحق )٤(وهویته

الحه بما لا یتعارض مع حقوق الدفاع، وأخیراً تقدیم المساعدة فى الاستماع إلى آرائه ومص

) من قانون ٩القضائیة إلى المجني علیه، وفى سبیل تفعیل هذه الضمانة، فقد عاقبت المادة (

سنة لكل من  ١٥مكافحة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز 

الشهود للخطر، أو كشف هویته، وسهل اتصالهم  عرض ضحایا جریمة الاتجار فى البشر أو

  بالجناة.

لیس هذا فحسب، بل إن للمحكمة المختصة بنظر الدعوى سلطة اتخاذ ما تراه من 

إجراءات تكفل توفیر الحمایة للمجني علیهم والشهود، وعدم التأثیر علیهم، وما یقتضیه ذلك من 

  قتضیات مبدأ المواجهة بین الخصوم.عدم الإفصاح عن هویتهم، دون الإخلال بحق الدفاع وم

                                                                                                                                                                      

، بدون سنة ودار ٢خلیل: قواعد الاجراءات الجنائیة ومبادئها فى القانون المصري، ج د. أحمد ضیاء الدین) ١(

  .٢٥٤نشر، ص

  .١٧٦د. مدحت محمد عبد العزیز: قانون الاجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص )٢(

  من قانون الإجراءات الجنائیة المصرى. ٢٧٣المادة )٣(

  .٢٠١٠لسنة  ٦٤بشر رقم /ب من قانون مكافحة الإتجار بال٢٣المادة )٤(
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هدیاً بما سبق، نلاحظ أن المشرع المصري قد توسع فى الضمانات التى كفلها قانون 

مكافحة الاتجار بالبشر، فأعطى لمحكمة الموضوع سلطة تقدیریة فى اتخاذ الإجراءات التى تراها 

وقائع جلسات المحاكمة، مناسبة لحمایة الضحایا والشهود، وذلك فى ضوء ما یبین لها من 

والمعلومات التى یدلي بها الضحایا والشهود، ومدى خطورتها على المتهمین، وما قد تكشف عنه 

هذه المعلومات من تورط شخصیات هامة في دولة المحاكمة، أو حتى دولة المقصد، بما لا یتسع 

ایة هؤلاء الضحایا والشهود، معه الوقت للجوء إلى السلطات التنفیذیة لاتخاذ التدابیر اللازمة لحم

الذین قد یتعرضون للتهدید، أو حتى الاغتیال، وضیاع الدلیل، الذى قد یكون هو دلیل الإثبات 

  الوحید فى القضیة، وبضیاعه یصبح افلات الجناة من العقاب محقق الحدوث.

وفى بریطانیا، عمل المشرع على حمایة خصوصیة ضحایا جرائم الاتجار في البشر، 

ننا بیان بعضاً من صور الحمایة هذه من خلال نصوص قانون مكافحة الجرائم الجنسیة ویمك

، والذى یحظر النشر، سواء المكتوب أو المذاع لأسماء الشاكین فى جرائم ١٩٧٦الصادر عام 

  .)١(الاغتصاب المنصوص علیها فى القسم الرابع من هذا القانون

  ب.الحقفى المساعدة القانونیة

دى الضحیة محام یدافع عن حقوقه، ویراقب سلامة إجراءات التحقیق قد لا یكون ل

والمحاكمة، وهو استثناء من الحق في المساعدة القانونیة، التي كفلها الدستور والقانون للمتهم، في 

الجنایات، دون الجنح، وإن نادي البعض بكفالة هذه الضمانة فى بعض الجنح التي تكون العقوبة 

حبس كعقوبة وحیدة، فإذا لم یكن للمجني علیه محام أثناء التحقیق أو المحاكمة، المقررة لها هي ال

تعین على النیابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تعین له محام، وفق الآلیات المنصوص 

  .)٢(علیها في قانون الإجراءات الجنائیة بشأن تعیین محام للمتهم

الضحایا بالإجراءات الإداریة والقانونیة وهناك ضمانة أخري ذات صلة، وهي تبصیر 

  .)٣(والقضائیة ذات الصلة، وحصوله علي المعلومات المتعلقة بها

  ج. الحق في العودة إلي أوطانهم

من بین الحقوق التي كفلتها القوانین الوطنیة، امتثالا لأحكام المادة الثامنة من بروتوكول 

لاتجار بالبشر علي ضرورة إعادة ضحایا الاتجار منع الاتجار بالبشر، لذلك نص قانون مكافحة ا

                                                           

(1)Tom Obokata, Trafficking of human beings from a human rights 

perspective: Towards a holistic approach, MartinusNijhoff Publishers, Leiden, 

2006, p.78. 
اللائحة التنفیذیة من  ١٣، المادة ٢٠١٠لسنة  ٦٤/ه من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم ٢٣المادة  )(٢

  لقانون مكافحة الإتجار بالبشر.

  .٢٠١٠لسنة  ٦٤/ج من قانون مكافحة الإتجار بالبشر قم ٢٣المادة ) ٣(



١٦٣ 
 

بالبشر إلي أوطانهم علي نحو سریع وآمن إذا كان أجنبیاً، أو من غیر المقیمین إقامة دائمة في 

، وهو حق أكدت علیه )١(الدولة، وفقاً للقواعد والإجراءات التي یصدر بها قرار من مجلس الوزراء

تجار في البشر علي أنه ((تتولي وزارة الخارجیة من خلال اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة الا

بعثاتها الدبلوماسیة ولقنصلیة تقدیم كافة المساعدات الممكنة للمجني علیهم من المصریین في 

جرائم الاتجار بالبشر، بعد التأكد من جنسیتهم، وذلك بالتنسیق مع السلطات المختصة في الدول 

تهم إلي جمهوریة مصر العربیة، علي نحو آمن وسریع دون إبطاء المعتمدة لدیها، كما تتولي إعاد

  لا مسوغ له أو غیر معقول، وعلي أن تكون العودة طواعیة للمجني علیه).

كما تتولي وزارة الخارجیة تسهیل الإعادة الأمنة للأجانب المجني علیهم إلي بلادهم، بعد 

وذلك دون إبطاء لا مسوغ له، أو غیر  التأكد من أنهم یحملون جنسیتها أو أنهم مقیمون فیها،

، وجاء التأكید علي هذا الحق )٢(معقول، وأن تكون العودة طواعیة للمجني علیه الأجنبي أیضاً)

تتولي وزارة  "في موضع آخر، وهو قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، والذي نص علي أن

هیل الإعادة الآمنة للمهاجرین الخارجیة بالتنسیق مع السلطات المعنیة في الدول الأخرى تس

المهربین الأجانب إلي بلادهم بعد التأكد من أنهم یحملون جنسیتها، أو یقیمون فیها، أو أي دولة 

 .)٣(تقبل ذلك"

ومن التطبیقات القضائیة علي حق ضحایا جریمة الاتجار في البشر في العودة إلي 

لیة، وفي قانون حمایة ضحایا جریمة أوطانهم كأحد الحقوق المقررة لهم في الاتفاقیات الدو 

، ونحیل في بیان ذلك إلي أحد الأحكام الصادرة من القضاء ٢٠٠٠الاتجار بالبشر، الصادر عام 

في  Mabelle de la Rosa Dannالأمریكي، وهو الحكم الصادر ضد مابیرلا دي روزا دان 

، وأرغمتها علي العمل في ، التي قامت بنقل امرأة من بیرو إلي الولایات المتحدة٢٠٠٦یولیو 

شهراً، دون أن تدفع لها أجرها،  ٢١الخدمة المنزلیة في الطهي والنظافة ورعایة الأطفال مدة 

وقامت بمصادرة جواز سفرها وهویتها، وجعلت الضحیة تعتقد أنه سوف یتم اتهامها بالسرقة إذا 

ین تمكنت هذه السیدة من حاولت الهرب، كما عاملتها معاملة مهینة. وبمساعدة السكان المحلی

ألف دولار مصروفات عودتها  ١٠٠بالسجن خمس سنوات، وDannالهرب، وصدر حكم ضد دان

  .)٤(إلي وطنها

                                                           
  .٢٠١٠لسنة  ٦٤من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم  ٢٢المادة )(١

  .٢٠١٠لسنة  ٦٤من اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة الإتجار في البشر رقم  ١٧المادة )٢(

بشأن مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب  ٢٠١٦لسنة  ٨٢من القانون رقم  ٩من المادة  ٢٧المادة ) ٣(

  .٢، ص٢٠١٦نوفمبر  ٧مكرر (أ)، بتاریخ  ٤٤المهاجرین، الجریدة الرسمیة، العدد 

(4) Samuel V. Jones, Human trafficking victim identification: should consent 

matter, Indiana Law Review, Vol. 45, 2012, p.495. 
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  د. الحق في الحصول علي إقامة

هناك من التشریعات التى عملت علي حمایة ضحایا الاتجار فى البشر في قوانینها 

الداخلیة، وذلك من خلال منح هؤلاء الضحایا تصاریح إقامة في البلاد، كما هو الحال فى فرنسا، 

من قانون دخول وإقامة الأجانب قد نصت على أنه یتعین علي رجال  ٣١٦إذ نجد أن المادة 

خطار المجني علیه في جریمة الاتجار فى البشر بحقه في الحصول علي تأشیرة الشرطة والدرك إ

یوماً، لا یجوز ترحیل الضحیة خلالها، وإعطاؤه فرصة للتفكیر الهادئ والمترویفى  ٣٠إقامة، لمدة 

من قانون دخول  ٢- ٣١٦تقدیم الشكاوي ضد الجناة، وفقاً للشروط المنصوص علیها فى المادة 

كما یحق لضحایا الحصول علي تصریح عمل واستقبال في مراكز الإیواء، كما  وإقامة الأجانب،

تكفل الدولة توفیر أماكن مناسبة لإیواء المجني علیهم في جرائم الاتجار فى البشر تكون منفصلة 

عن تلك التي المخصصة للجناة، بحیث تسمح باستقبالهم لذویهم ولمحامیهم، ولممثلي السلطة 

خل بسائر الضمانات المقررة فى هذا الشأن في قانون الطفل أو فىأىقانون المختصة، بما لا ی

  .)١(آخر

أبریل  ١٣ونرى توسعاً من الآونة الأخیر من جانب المشرع الفرنسي، الذى نص في قانون 

علي توسیع حقوق ضحایا جریمة الاتجار بالبشر، خاصة فیما یتعلق بتقدیم الشكوى  ٢٠١٦

جریمة الاتجار بالبشر بطاقة إقامة الحیاة الخاصة والأسریة. أما  والشهادة، إذ یستحق ضحایا

الجانب الآخر من جوانب التوسع فى حمایة ضحایا الاتجار بالبشر فكانت منح ضحایا جریمة 

الاتجار بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي تصریح الإقامة في فرنسا، بغض النظر عن مدي 

، بشرط تخلي الضحایا عن كافة أنشطة الدعارة، تعاونهم مع جهات فرض القانون من عدمه

والالتزام بمسار إعادة الاندماج فى المجتمع. كما أن ضحایا جریمة الاتجار بالبشر الذین لا 

یتعاونون مع العدالة خشیة تعرضهم وأسرهم لأعمال انتقامیة من جانب الجناة یمكن إعطائهم 

 L. 313-14استثنائیة عملا بأحكام المادة تصاریح الإقامة لاعتبارات إنسانیة، أو لأسباب 

duCeseda ،كما أن الحكومة الفرنسیة قد منحت ضحایا جریمة الاتجار بالبشر أولویة الإقامة ،

سواء تعاونت الضحایا مع جهات فرض القانون من عدمه، وهو ما یمكن أن نوضحه من خطة 

  .٢٠٢١-٢٠١٩من  العمل لمكافحة جریمة الاتجار بالبشر في فرنسا خلال الفترة

، ٢٠٠٠وفي الولایات المتحدة، صدر قانون حمایة ضحایا جریمة الاتجار بالبشر عام 

والذي أسبغ الحمایة على المهاجرین من ضحایا الاتجار بالبشر، فخولهم حق الحصول علي 

تصریح إقامة لمدة ثلاث سنوات، وإن كانت الفوائد العامة التي یمكن لهؤلاء المهاجرین الحصول 

                                                           
  .٢٠١٠لسنة  ٦٤من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم  ٢٤المادة )(١
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، وهو القانون الذى یعد نقطة تحول هامة في قوانین الهجرة في الولایات )١(علیها محدودة 

المتحدة، لكون یقدم الحمایة لضحایا الاتجار بالبشر غیر الموثقین في الولایات المتحدة، وهو ما 

نهم خلت منه التشریعات السابقة في الولایات المتحدة، الذین كانوا دائماً یتم تصنیفهم على أ

مجرمون، مقیمون بصورة غیر شرعیة في الولایات المتحدة. وقد أدرك الكونجرس خلال سن هذا 

القانون أن ترحیل المهاجرین غیر الشرعیین من ضحایا الاتجار بالبشر إلي بلدانهم یعرضهم مرة 

اء، أخري لأن یكونوا ضحایا، فضلاً عن ترحیلهم لا یتیح لهم فرصة الإدلاء بشهادتهم أمام القض

بما یساعد الجناة في الإفلات من العقاب، أو علي الأقل یوهن دلیل إدانة هؤلاء الجناة. ومن ثم 

فإن الفلسفة الكامنة من وراء منح هؤلاء الضحایا حق الإقامة، ولو بصورة مؤقتة لها وجهان: 

إن كانوا أن السماح لضحایا جریمة الاتجار بالبشر علي الأراضي الأمریكیة، حتى و  الوجه الأول

من المهاجرین غیر الشرعیین یتیح للعدالة أن تأخذ مجراها، ولعل تلك المحاكمات تكشف عن 

تورط جماعات منظمة، أو مسئولین فاسدین في الدولة، بما یسمح بتشخیص نقاط الخلل والقصور 

ط في الجهاز الحكومي للدولة، ولهذا، فإن الحصول على تصریح الإقامة لمدة ثلاث سنوات مشرو 

بأن یكون الضحیة شاهداً فى إجراءات المحاكمة، إذ أظهرت الدراسات أن الضحایا قد لا یثقون 

فى ضباط فرض القانون، ولا یقدمون لهم الدلیل خوفاً من ترحلیهم إلي بلادهم التى جاءوا منها. 

  .)٢(لمنح هذه التأشیرة فهو توفیر الحمایة لهؤلاء الضحایا لدواع إنسانیة الوجه الآخرأما 

، وعن حق ضحایا جرائم الاتجار فى البشر فى الحصول علي تصاریح إقامة، یمكن وفي إیطالیا

للمنظمات غیر الحكومیة أو المصالح الاجتماعیة العامة أن تطلب من قائد الشرطة استخراج 

أشهر، یتم تجدیدها لمدة أخرى. وبعد  ٦، ویكون تصریح الإقامة لمدة )٣(تصریح إقامة للضحایا

انقضاء هذه الفترة یمكن للضحیة تجدید الإقامة بقصد العمل أو الدراسة، ویتیح هذا التصریح 

للضحیة الاندماج في البیئة الاجتماعیة، والحصول علي تدریب فى عمل من الأعمال التى ترغب 

وهناك من انتقد منح الضحیة تصریح إقامة لمدة عام واحد، معتبرین أن  الضحیة في الانخراط فیها،

                                                           

(1) Alexandra Webber and David Shirk, Hidden victims: evaluating protections 

for undocumented victims of human trafficking, ImmigrationPolicy, Vol. 4(8), 

2005, p.2. 

(2)U.S. Department of Justice, Report to Congress from Attorney General 

AlbertoR. Gonzales on U.S. Government efforts to ccombat Trafficking in 

Persons in Fiscal Year 2004, July 2005, p. 24-26.  

  الایطالى. من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ٢٧المادة )٣(
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هذه الفترة غیر كافیة لتصبح الضحیة مستقلة، ویمكنها التغلب على الصدمة الناشئة عن تعرضها 

  .)١(للاستغلال بصوره المختلفة فى جریمة الاتجار بالبشر

حكومة إجراءات التصدیق على بدأ ال )٢( ٢٠٠٣ومع تعدیل قانون العقوبات الإیطالىعام 

بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تعدیل عدد من مواد قانون العقوبات، مثل المادة 

الخاصة  ٦٠٢الخاصة بالاتجار بالبشر، المادة  ٦٠١الخاصة باسترقاق الأفراد، المادة  ٦٠٠

، والذى بموجب ٢٠٠٦مارس  ١٦بشراء وبیع العبید، وأعقب ذلك صدر المرسوم بقانون رقم 

مادته الثامنة عشرة یمكن للدولة الإیطالیة أن تمنح ضحایا جریمة الاتجار بالبشر تصریح أو فترة 

للتفكیر المتروى لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجدید لمدة ثلاثة أشهر أخري. وخلال فترة تصریح 

أوى، والرعایة الصحیة الإقامة القصیرة، یمكن تزوید الضحایا بالاحتیاجات الأساسیة، مثل الم

فبرایر  ٢٦والمساعدة القانونیة. ومع تطبیق خطة العمل الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر فى 

  .١٨، فقد تم دمجها مع المادة ٢٠١٦

من خلال متابعة نصوص القانون الإیطالي الخاصة بمنح تصاریح الإقامة لضحایا 

لاتجار بالبشر یمكنه أن یسلك طریقین: الاتجار بالبشر یمكن القول أن الضحیة في جریمة ا

الطریق القضائي من خلال طلب الإقامة المؤقتة من القضاء، أو أن یطلب تصریح الإقامة من 

خلال المنظمات الاجتماعیة الحكومیة أو المنظمات غیر الحكومیة، والتي تتقدم بطلب إلي قائد 

التصریح من الطریق  الشرطة للحصول علي تصریح إقامة، وكانت فرصة الحصول علي

سالفة الذكر یمكن الحصول على  ١٨الاجتماعي قلیلة، إلا أنه أصبح الآن مع صدور المادة 

  .)٣(تصریح الإقامة لمدة ستة أشهر من خلال الطریقین 

ومع ضمان موقف متكافئ للضحایا، هدف الحكومة فى معاقبة الجناة عن تلك الجریمة 

سالفة الذكر یعطي للضحایا  ١٨ریح الإقامة الوارد فى المادة الخطرة التي ارتكبوها، فإن منح تص

الشعور بالأمان والحمایة، وهو ما یعزز ثقة الضحیة في سلطات فرض القانون، بما یدفعها إلى 

توجیه الاتهامات إلي الجناة الذین تاجروا بها، بدون الخوف من التعرض للانتقام إذا تم ترحیلها 

من بین الذین ارتكبوا جریمة الاتجار بحقها ممن یشغلون مناصب في إلى وطنها، خاصة إذا كان 

                                                           

(1) Rafaela Pascoal, Motherhood in the context of human trafficking and 

sexual exploitation studies on Nigerian and Romanian women, Springer, 

2020, p.152. 

 .٢٢٨/٢٠٠٣هذا القانون معدل بالمرسوم بقانون رقم )٢(

(3)Goodey, J., Sex trafficking in women from central and east European 

countries: Promoting avictim-centred’ and a ‘woman-centred’ approach to 

criminal justice intervention, Feminist Review, Vol. 76,, 2004, pp. 26 – 45. 
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دولتها، وقد أرسلت وزارة الداخلیة تعمیماً إلي الجهات الشرطیة تطلب تطبیق متجانس لمنح 

  .)١(١٨تصاریح الإقامة الوارد في المادة 

مة سالفة الذكر، وهو مساعدة ضحایا جری ١٨وكان للمشرع هدف آخر من صیاغته للمادة 

الاتجار بالبشر الذین تم استغلالهم فى الأغراض الجنسیة فى التخلص من تأثیر الشبكة الإجرامیة 

سالفة الذكر أنها ركزت بصورة أساسیة علي تدابیر  ١٨علیهم، الا أن ما یؤخذ على المادة 

بي الحمایة للضحایا الوطنیین، ولم تمنحها للضحایا من النساء من رعایا دولة ثالثة، أو طال

  اللجوء.

نموذجا ناجحاً، إذ أدرك ضباط فرض القانون أن الترحیل  Riminiوتعد قضیة ریمیني 

الفوري للضحایا من دولة ثالثة إلي بلادهم قد ساهم في دخول هؤلاء الضحایا إلي سوق الجنس، 

وأن الترحیل الفوري لم یكن أداة فعالة لتعقب الشبكات الإجرامیة، إذ إن العدید من الشهود 

عارضوا الإدلاء بشهادتهم، والتعاون مع سلطات فرض القانون خوفاً من تهدیدات الشبكات 

  الإجرامیة، إلا أن استقرار الضحایا قد أعطاهم فرصة للتعاون والثقة في سلطات فرض القانون.

في حقیقة الأمر، فإن منح تراخیص الإقامة یرتبط بتقدیم المأوي والدعم التكمیلي والدعم 

یشمل إعطاء الأوراق الثبوتیة للضحایا ممن لیسوا من  ١٣والنفسي، وإن كان دمج المادة  القانوني

  .)٢(مواطني الاتجار الأوربي

  (المسكن) ر. الحق في المأوي

یعد الحق في المسكن أو المأوي أحد الحقوق الأساسیة للضحیة، وذلك لارتباطه بالكرامة 

المصري هذا الحق في مواضع مختلفة من القوانین ذات ، وقد كفل المشرع )٣(الإنسانیة للفرد 

من قانون مكافحة الاتجار بالبشر علي توفیر الدولة أماكن مناسبة  ٢٤الصلة، إذ تنص المادة 

لاستضافة المجني علیه في جرائم الاتجار بالبشر، منفصلة عن تلك المخصصة للجناة، تسمح 

، وألا تخل مواصفات هذا المسكن أو المأوي باستقبالهم لذویهم، ولممثلي السلطات المختصة

  بالضمانات المقررة لحقوق الطفل.

) من قانون مكافحة الهجرة ٩كما نص المشرع المصري علي هذا الحق في صلب المادة (

تقضي المحكمة بإلزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعیشته "غیر الشرعیة علي أنه

                                                           

(1) Rafaela Pascoal, Motherhood in the context of human trafficking and sexual 

exploitation studies on Nigerian and Romanian women, Op. Cit., p.153. 

(2)Rafaela Pascoal, Motherhood in the context of human trafficking and sexual 

exploitation studies on Nigerian and Romanian women, Ibid, p.154. 

ظام القانوني لحمایة حقوق ضحایا الإتجار بالبشر، المرجع السابق، )د. طارق عفیفي صادق: الن٣(

  .٣٠٠ص
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الإجراءات القضائیة والإداریة اللازمة، وبنفقات إعادة هذا الشخص  ومن یرافقه إلي حین انتهاء

  .)١(إلي دولته أو محل إقامته

ویمتد حق الضحیة في المسكن الملائم لیشمل أفراد أسرته، وذلك بغض النظر عن سن 

الضحیة وعدد أفراد أسرته، الوضع الاقتصادي السابق لها، أو الانتساب إلي جماعة أو جنسیة 

  .)٢(معینة

ونري أن المشرع المصري كان أكثر توفیقاً في قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة عندما 

نص علي تحمیل المهربین نفقات مأوي المهاجر وأسرته، وأن المهاجر یكون قد وافق على 

تهریبه، ومن ثم یكون من باب أولي إلزام الجاني بتحمل نفقات سكن علاج الضحیة، إذا أمكن 

ض علیه، أو كانت شخصیة اعتباریة، حتي لا یعد تحمل الدولة نفقات إیواء الضحایا تحدیده والقب

  وأسرهم إثراء للجاني بلا سبب.

ولا یقف الأمر عند توفیر الدولة المسكن المناسب لضحیة الاتجار بالبشر، بل یجب أن 

ویأمن فیه یتوفر الضمان القانوني لشغل هذا المسكن، حتي لا یتعرض فیه للإخلاء بالإكراه، 

علي نفسه وأسرته من المضایقات التى قد یتعرض لها من جانب الجناة وأتباعهم، فضلاً عن قدرة 

  .)٣(الضحیة علي تحمل التكالیف والأعباء المالیة الناتجة عن شغل الضحیة هذا المسكن

، فقد كفلت القوانین منح ضحایا جریمة الاتجار فى البشر الحق في وفي بریطانیا

، فقد مولت الحكومة مشروع عرف مشروع بوبي ٢٠٠٣إذ نجد أنه منذ مارس المأوي، 

Poppyوالذى تدیره منظمة إیفاز ،Eaves  للإسكان، والذى یقدم الدعم والمأوي إلي النساء لما

امرأة تستوفي الشروط التالیة: أن تكون تعمل في الدعارة، وأن یتم استغلالها  ٢٥یزید على 

قسریا لمزاولة الدعارة، وأن تبلغ السلطات، وأن تبدي تعاونها مع السلطات المختصة. وفى عام 

  .)٤(امرأة ٧٥ید على فقد استفاد من هذا المشروع ما یز  ٢٠٠٥

والمشكلة الأساسیة التي تتعلق بتدابیر الحمایة المقررة لضحایا جریمة الاتجار بالبشر سالفة 

الذكر تكمن فى أن هذه التدابیر یتم تطبیقها بصورة انتقائیة، تطبق فقط علي الضحایا اللذین 

                                                           

بشأن مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین،  ٢٠١٦لسنة  ٨٢من القانون رقم  ٩المادة (١)

  .٢، ص٢٠١٦نوفمبر  ٧مكرر (أ)، بتاریخ  ٤٤الجریدة الرسمیة، العدد 

القانوني لحمایة حقوق ضحایا الإتجار بالبشر، المرجع السابق، )د. طارق عفیفي صادق: النظام ٢(

  .٣٠٢ص

)د. طارق عفیفي صادق: النظام القانوني لحمایة حقوق ضحایا الإتجار بالبشر، المرجع السابق، ٣(

  .٣٠٤ص

(4) Tom Obokata, Trafficking of human beings from a human rights 

perspective: Towards a holistic approach, Op. Cit., p.78. 
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قاریر تشیر إلي أن هناك یرغبون في التعاون مع السلطات المختصة لكشف الجرائم، وإن كانت الت

أعداداً قلیلة من الذین لم یرغبوا فى التعاون مع سلطات فرض القانون قد شملتهم تدابیر الحمایة 

سالفة الذكر. ولا تعكس هذه الطریقة واقع ضحایا جریمة الاتجار فى البشر، إذ أن هناك العدید 

ون خوفاً من تعرضهم هم أو من الضحایا الذین لا یرغبون فى التعاون مع سلطات فرض القان

  ذویهم لأعمال انتقامیة من جانب منظمات الاتجار بالبشر. 

  س. الحق في الرعایة الصحیة

من بین الحقوق الأساسیة التي كفلتها القوانین الوطنیة لضحایا جریمة الاتجار بالبشر الحق 

التعذیب واستخدام  في الرعایة الصحیة، نتیجة تعرض هؤلاء الضحایا للإصابات البدنیة نتیجة

القوة، أو نتیجة الحمل القسري بسبب التعرض للاغتصاب أو الاستغلال الجنسي، وقد كفل 

/أ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والتي جري ٢٣المشرع المصري هذا الحق في صلب المادة 

لامته كما یراعي كفالة الحقوق الآتیة للمجني علیه (أ) الحق في س"نصها علي نحو ما یلي

  .)١(الجسدیة والنفسیة والمعنویة"

وفي حقیقة الأمر نرى أن تحمل الدولة نفقات الرعایة الصحیة المقدمة لضحایا الاتجار 

بالبشر أمر منطقي لأن الضحایا غالباً ما یكونون من الطبقات الفقیرة المهمشة، وأن هذا الفقر 

ومن ثم فلا یستطیعون تحمل نفقات والتهمیش هو ما دفعهم لأن یكونوا عرضة للإتجار بهم، 

العلاج الطبي، الذى قد یستغرق فترة طویلة، جراء تعرض هؤلاء الضحایا للتعذیب، أو الانتهاكات 

الجنسیة، وما یسببه ذلك من انتشار أمراض معدیة تنتقل بالاتصال الجنسي، أو حتي الحمل 

  .)٢(القسري للنساء والفتیات

  بوثائق السفر والهویة ش. حادى عشر: الحق في الاحتفاظ

من بین الحقوق التى قررتها القوانین الوطنیة لضحایا الاتجار بالبشر، والتى كان لها دور 

فى تفعیل ضمانات حمایة ضحایا جرائم الاتجار بالبشر فى النطاق الوطنى، هو الحق فى 

ام الكفالة، كما هو الاحتفاظ بوثائق السفر والهویة لهؤلاء الضحایا، خاصة في الدول التي تتبع نظ

الحال فى دول الخلیج العربي، وإن كان المشرع المصري لم ینوه فى الفصل الخامس من قانون 

                                                           

وأخذت التشریعات المقارنة بحق ضحایا جریمة الاتجار بالبشر في الرعایة الصحیة، ففي الكویت، فقد )١(

، والذى ألزم جمیع الأطباء الإبلاغ عن حالات الإساءة ٢٠٠٩فى نوفمبر ٣١٤صدر القرار الوزاریالكویتي رقم 

سنة، وإنشاء لجان فى جمیع المناطق  ١٨لها الطفل حتى سن الجسدیة والجنسیة والنفسیة التى قد یتعرض 

الصحیة لرصدها، وإبلاغ الجهات القانونیة بالدولة حتى ییسر العلاج الصحیوالنفسي، والعمل على إنهاء 

 معاناة الطفل فى أسرع وقت، ومنع حدوث مضاعفات لمشكلة الطفل.

ضحایا الإتجار بالبشر، المرجع السابق، )د. طارق عفیفي صادق: النظام القانوني لحمایة حقوق ٢(

  .٢٩٦ص
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مكافحة الاتجار بالبشر إلى منح ضحایا الاتجار بالبشر حق الاحتفاظ بالهویة ووثائق السفر، 

یه الحال فى دول وربما كان یرجع ذلك إلى عدم وجود نظام الكفالة فى مصر، خلافاً لما هو عل

الخلیج العربي، إلا أنه قد أشار إلى هذا الحق في موضع آخر، وهو قانون مكافحة الهجرة غیر 

الشرعیة، عندما اعتبر المشرع استیلاء الجاني على وثائق سفر المهاجر أو إتلافها كظرف مشدد 

  .)١(لعقوبة تهریب المهاجرین

بشأن  ٢٠٠٧لسنة  ١٦٦والعمل رقم  الاجتماعیةمرسوم وزارة الشئون وفى الكویت صدر 

حظر مصادرة وثائق السفر فى القطاع الخاص، تأسیس اللجنة العلیا لحقوق الإنسان بموجب قرار 

  .)٢(عمال الخدمة المنزلیةوإن كانت هذه الضمانة لا تسر على، ٢٠٠٨لسنة  ١٠٤وزیر العدل رقم 

  ص. الحق في الحصول علي الحصول علي التعویض

جانبها تضمنت القوانین الوطنیة الحق فى تعویض ضحایا الاتجار بالبشر، إذ نص من 

قانون مكافحة الاتجار بالبشر فى مصر على إنشاء صندوق لمساعدة ضحایا الاتجار بالبشر، 

تكون له الشخصیة الاعتباریة العامة، یتبع مجلس الوزراء، یتولى تقدیم المساعدات للمجني علیهم 

ضرار ناجمة عن أي جریمة من الجرائم المنصوص علیها فى هذا القانون، ممن لحقت بهم أ

، بما یمكن )٣(ویصدر قرار بتحدید اختصاصاته، وموارده ومصادر تمویله من رئیس الجمهوریة

ضحایا جریمة الاتجار بالبشر من جبر الضرر المادى والمعنوي الذي لحق بهم، جراء الاتجار 

  .)٤(بهم

یقیة لمكافحة ومنع جرائم الاتجار بالبشر بالتنسیق مع صندوق مساعدة وتتولي اللجنة التنس

ضحایا الاتجار بالبشر تقدیم المساعدات المالیة للمجني علیهم فى جرائم الاتجار بالبشر، ممن 

لحقت بهم أضرار عن تلك الجرائم، ویتم التنسیق لتنظیم التصرف فى حصیلة الأموال المحكوم 

  .)٥(یة، وتؤول إلي الصندوق بصورة مباشرةبمصادرتها من جهات قضائ

   

                                                           

بشأن مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین،  ٢٠١٦لسنة  ٨٢من القانون رقم  ٧/٦المادة )١(

  .٢، ص٢٠١٦نوفمبر  ٧مكرر (أ)، بتاریخ  ٤٤الجریدة الرسمیة، العدد 

(2)Kuwait". Trafficking in Persons Report 2008. U.S. Department of State 

(June 4, 2008). 

  .٢٠١٠لسنة  ٦٤من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم  ٢٧المادة ) ٣(

د. حسام الدین محمود حسن: تعویض ضحایا الاتجار بالبشر بین القواعد التقلیدیة والوسائل المستحدثة، )٤(

 .٧١٢ص -٥٧١، ص٢٠١٥، ٥٧، عدد مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة

، الصادرة بقرار ٢٠١٠لسنة  ٦٤مكافحة الإتجار بالبشر رقم من اللائحة التنفیذیة لقانون  ٢٣المادة ) ٥(

  .١٥، ص٢٠٢٠نوفمبر  ٣٠مكرر، بتاریخ  ٤٧رئیس مجلس الوزراء، الجریدة الرسمیة، العدد 
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  الخاتمة

خلاصة القول، عملت المواثیق الدولیة والقوانین الوطنیة التى تم صیاغتها فى هدیها على 

ضمان حقوق ضحایا الإتجار بالبشر، مثل الحق فى المأوى، الحق فى الرعایة الصحیة، التأهیل 

حق العودة إلي الوطن، فضلاً عن الحق فى النفسي وإعادة الدمج فى المجتمع، فضلاً عن 

  الحصول على الوثائق الثبوتیة.

  النتائج

  خلصت الدراسة إلي جملة من النتائج لعل من أهمها:

أولاً: نظراً لجسامة الأثار المترتبة على ارتكاب جریمة الإتجار بالبشر، فقد اتجه المشرع فى 

المساواة فى العقوبة بین  ي إلىالكثیر من التشریعات، مثل المشرع المصرى والفرنس

الجریمة التامة وبین الشروع فیها، خروجاً على الأصل العام، وتحدث هذه المساواة على 

الرغم من عدم تحقق النتیجة الإجرامیة فى الشروع، وهى استغلال ضحایا الإتجار 

نفسه بالبشر، إلا أن المشرع قصد من وراء ذلك تحقیق مزید من الردع لكل من تسول له 

التفكیر فى ارتكاب هذه الجرائم، أو حتى إتیان الأعمال التحضیریة التي یمكن أن تمهد 

لارتكاب مثل تلك الجریمة، وهو ما نرى فیه اتخاذ المشرع المنهج الوقائي، دون الانتظار 

  لوقوع الجریمة ومعاقبة الجاني علیها.

ضحایا الإتجار بالبشر الحق فى خلصت الدراسة إلي أنه من بین الحقوق الأساسیة ل ثانیاً:

الرعایة الصحیة، یستوى فى ذلك الصحة البدنیة من علاج آثار الضرب والتعذیب، 

والأمراض الساریة نتیجة التعرض للاغتصاب، فضلاً عن الرعایة الصحیة النفسیة 

وتأهیل هؤلاء الضحایا لإعادة دمجهم فى المجتمع، إذ أن عودة هؤلاء الضحایا دون 

یة، ودون إعادة تأهیل یمكن أن یشكل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار فى أي رعایة صح

  وقت، بما یكون لها تداعیاتها السلبیة على المجتمع بأسره.

  التوصیات

من قانون مكافحة  ١٤/٢أولأً: من الإشكالیات التى أثیرت فى هذا الخصوص إغفال المادة 

المتحصلة من هذه الجریمة في مواجهة الاتجار فى البشر مدى جواز الحكم برد الأموال 

الورثة والموصي لهم، وإن كان سد هذا الفراغ التشریعي من خلال اللجوء إلي القانون رقم 

مكرر من قانون الإجراءات الجنائیة، والتى  ٢٠٨، الذي استحدث المادة ١٩٧٥لسنة  ٦٣

بالرد في مواجهة نصت علي أن هناك جرائم معینة لا یحول فیها وفاة المتهم بین الحكم 

الورثة والموصي لهم، وكل من استفاد إفادة جدیة من هذه الجریمة، وهو ما یقتضى اضافة 

من قانون مكافحة الاتجار في البشر لسد مثل هذا  ١٤مكرر إلي نص المادة  ٢٠٨المادة 
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الفراغ التشریعي، وعدم الإضرار بحق ضحایا جریمة الاتجار فى البشر فى توفیر الموارد 

  .)١(مالیة لجبر الضرر الذى حاق بهم جراء جریمة الاتجار بالبشرال

: توصى الدراسة بضرورة جبر الضرر الذي لحق بضحایا الإتجار بالبشر، العمل على ثانیاً 

التوسع فى نطاق جرائم الإتجار بالبشر التي یتم فیها تعویض الضحایا من الصنادیق 

، ذلك ٢٠١٠لسنة  ٦٤الإتجار بالبشر رقم الخاصة التى أنشأت بموجب قانون مكافحة 

الصندوق الذي یتم تمویله من الغرامات التي تدفعها شركات التوظیف بالخارج، وما یتم 

مصادرته من ممتلكاتها إذا كانت عملیة الاتجار بالبشر ناشئة عن تواطؤ أو غش من جانب 

ستغلال الجنسي لهم تلك الشركات مع الجناة لاستخدام الضحایا في العمل القسري أو الا

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  ١٤، ذلك الحل الذى ورد فى صلب المادة )٢(بالخارج

الجریمة المنظمة، التى أجازت للدول وفق ما تسمح به قوانینها الخاصة من إیداع مصادرات 

مان جریمة الإتجار بالبشر، والغرامات التي یحكم بها على الجناة فى صنادیق خاصة، لض

تعویض هؤلاء الضحایا، وذلك فى الحالات التي لا یمكنهم الحصول فیها على أیة 

  تعویضات من أیة جهة أخرى.

: توصى الدراسة بضرورة أن تحصل الدولة المستقبلة قبل عودة الضحیة على موافقة أحد ثالثاً 

ول قادراً على أولیاء الضحیة، أو إحدى المؤسسات الحكومیة أو الأهلیة، وأن یكون هذا المسئ

تحمل مسئولیة هذا الطفل، بما یضمن عدم تعرض الطفل للإتجار به مرة أخرى، أو 

استغلال فى أنشطة أخرى فى دولة المنشأ، وهو أمر نراه فى محله، بما یساعد الضحیة 

  المجني علیها فى التفاعل والانخراط والاندماج فى المجتمع، وتقلیل فرص جنوح الضحیة.

الدراسة بضرورة ألا یكون من ضحایا الإتجار بالبشر تصاریح إقامة لحین الانتهاء : توصى رابعاً 

من التحقیقات مرهوناً بتعاون هؤلاء الضحایا مع جهات إنفاذ القانون، إذ قد تحجم الضحایا 

عن التعاون مع سلطات إنفاذ القانون خوفاً من تعرض أهلهم وذویهم للإنتقام من جانب تلك 

بالبشر، خاصة وأن الإتجار بالبشر من الجرائم المنظمة الدولیة التى عصابات الإتجار 

تشترك فیها شبكات عدة، وتستغل الفساد، وتورط بعض كبار المسئولین فى الدولة فى 

  ارتكاب مثل هذه الجرائم.

   

                                                           

  .٧٠)د. محمد نعیم فرحات: مكافحة الإتجار بالبشر، المرجع السابق، ص١(

الإتجار بالبشر، المرجع السابق، )د. طارق عفیفي صادق: النظام القانوني لحمایة حقوق ضحایا ٢(
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